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 الجمعيات في العراق تكوين على أثره  و  الاجتماع دستوريةحق

 " دراسة تحليلية "

 
 ار شوكت كريم ژ م.ب، د. سوز حميد مجيد

 

 ه وختـــپ
  ه ك هوهتۆكان . روونمان كردڵههمۆك ینانێكهپێر هسـ ــهكات لهد  یرگهوكاري هردبوونگ  یماف  هباس ل  هيهوهينۆڵكێم لهئ
ت  هل یكانهتهرهبن  هئازادي هل  هكيَكهدا يهينچبن هل هوهردبوونگ یماف  وه هئ هش بهوهئ یكارۆديموكراســيدا . ه یمهســيســَ

ازادي ـهئ ـ  یركردنۆگـهمســ ــ  ێبهب ـ  هك ـ  هوێـهرگهد ان ـهو بن ـهئ ـ  هو ئـ   یه وهئ ـ  ۆب  هويســــت ـپێ  هنن ك ـێرس دهرووخينن و ه ـهد  همـايـ
ــت ــيس ــت بپ  هكێ لمتن هتێبب  ێبتوانك  ێمهس ــتووهش ــتوورهد هيۆربهل . هگه  یهئيَراد هب هس  ــ هم مافهكان ئهس ر ۆگههمس

ويست پێ  یرؤشنبير  یهوهوكردن�ب  ێبهش بهمهاستي دا ئڕ هن ، لهبك  یهكو بتوانن مومارسهتا وهتيان ه�هاو  ۆن بهكهد
كـا كـة ێلـةكـات  ینێنـام  یكههـاي ـهب ـ  چم مـافـة هيهئ ـ یركردنۆگـهمســ ــ هنموون ـ ۆ، ب  یدهنـايـات ـ هم مـاف ـهت ب ـهبـارهكـدا ســ ــڵهنـاو خ ـهل ـ

 هخشـين بهت به�دس ـهب یسـتهبكاتةوة . ياخود ه  یسـكهرتهو ب ێدا دابنهم مافهر ئهرانبهبهر لهيتچهل  ێمان بتوانهرلمپه
 ێنـدهه ـ  ینـانێكـارههب ـ  هيـان بكـات ب ـهغ ـهدهران بكـات يـا خود ق ـێاودچ ـكـان تكييف بكـات يـاخود  هرووداو  هك ـ  یهوهب ـ  هئيـدار
 ه وهردبوونگمافي    هك  هوهتۆها روونمان ردهروه. و ه  یرڵگهر هۆراوجۆج  یهوهكدادانێل  هند كهه  هرماناورهف  یژهواهدست

 هش ــگهكاني بدات و هكار هتبرد  ێك ناتوانێةتڵوهد  چهي  هك  هدياريش ــ . ئاشــكرا و هنيهدهم  یاڵگهمۆك  یبوون ههاتن  یكۆكر
 كاندا .هم بوارهرجهس هل ینهدهم یاڵگهمۆك یشتپالپ ێبهبكات ب

 المستخلص 
ــل أحد  ــتورية حق الاجتماع وأثر ذلك على تكوين الجمعيات، وبينا أنحق الاجتماع هو في الأص ــة دس تناولت الدراس

الديمقراطية، مرجع ذلك أن بدون ضمان تلك الحريةتتهدم الأسس التي لا يمكن أن يقوم  الحريات الأساسية في الأنظمة  
ة للمواطنين وتضــــمن لهم  ــاتير هـذه الحريـ دســ ل الـ ك تكفـ ذلـ ة، لـ د إلى الإرادة الشــــعبيـ ه يســــتنـ ا نظـام يـدعي انـ دونهـ بـ

السواء، فما الفائدة من الضمان   ممارستها،وهذا لا يتم بدون نشر ثقافة هذه الحرية بين المواطنين والسلطات العامة على
الـدســــتوري عنـدمـا يجور البرلمـان على الحق بتضــــييقـه وتقييـده، وتفويض الإدارة في التكييف والرقـابـة والحظر والمنع 
بعبارات فضـفاضـة تحمل معانٍ كثُر، وبينا أن حق الاجتماع كان النواة الأسـاسـية التي خرج منها المجتمع المدني للوجود، 

  توجد دولة تستطيع الاستمرار دون مساندة قوى المجتمع المدني لها في شتى المجالات الحياتية.ولاشك أنه لا
Abstract 

The study dealt with the constitutionality of the right of assembly and its impact on the formation 
of associations. Constitution’s guarantee this freedom to citizens and guarantee them to exercise it. 
This is not possible without spreading the culture of this freedom among citizens and public 
authorities alike. The right of assembly was the basic nucleus from which civil society emerged, and 
there is no doubt that no country can survive without the support of civil society forces in all spheres 
of life. 
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 مُقدمةال
ا  ــاتير الوطنيـة، ونظمتهـ ا المواثيق الـدوليـة والـدســ ــان التي عنيـت بهـ يعـد الحق في الاجتمـاع أحـد أهم حقوق الإنســ

العالم حتى تدفع دولهم لتقنينها والتي بحق تعبر عن مســار الدولة نحو  القوانين الداخلية، فقد ناضــلت كثير من شــعوب 
 ديمقراطية حديثة، وقد حظيت حرية التجمع باهتمام كبير في السنوات الأخيرة خاصة بعد احداث الربيع العربي.

ب الواقعية و ولعل الناظر في مجتمعاتنا العربية بصـفة عامة و في العراق بصـفة خاصـة يجد أن هناك كثير من الاسـبا
القانونية التي قد تحول دون ممارسة حرية التجمع على الوجه الأكمل، فلعل أهم الإشكاليات التي تواجه ممارسي حرية  
التجمع هي وجود أحكـام قـانونيـة عـديـدة تجيز نهج اعتبـار الجمعيـات التي تمـارس نشــــاطـاً متعلقـاً بـالـديمقراطيـة وحقوق  

ومات ان تُخضـع نشـطاء الجمعيات إلى إجراءات قضـائية وممارسـات تعسـفية إدارية الإنسـان؛ خطراً، لدرجة تسـمح للحك
أو من الشــرطة، باعتبار ان نشــاطها يشــكل خطرا ســياســيا وأمنيا يجب الحد منه، فضــلاً عن القوانين التي اعتمدت في  

خاطر الموضــــوعة أمام  الســــنوات المـاضــــيـة في ســــيـاق مكـافحـة الإرهاب، والتي أدت إلى زيادة العقبات القانونية والم
 المواطنين الذين يريدون ممارسة حقهم في التجمع وتكوين الجمعيات.

 إشكاليات البحث:
ات أثره على الواقع   اع وتكوين الجمعيـ دســــتوري بحق الاجتمـ ان للاعتراف الـ ا إذا كـ ات البحـث فيمـ اليـ ل إشــــكـ تتمثـ

 ؤلات الآتية:التشريعي والعملي عند ممارسة هذا الحق، فضلا عن الإجابة عن التسا
مـدى إمكـانيـة رفع القيود التي تحـد من حريـة تكوين الجمعيـات ورفع القيود عن حق الاجتمـاع، حيـث أنهـا تعتبر  -١

ــائـل التي تجعـل   ــاعـد على تحقيق التنميـة المجتمعيـة. عن طريقـإيجـاد الوســ ــائـل التي تســ في الوقـت الحـالي أهم الوســ
 بذلك،والذي لا يتحقق إلا من خلال النص عليه في الدستور وتنظيمه قانونا.القائمين على السلطة ملتزمون 

 الملائم الجو وتهيئة القانونية الحماية وتوفير الاجتماع لحريات الموضـوعية و الذاتية الشـروط كيفية توفير  -٢
 وقانوني سـياسـياً  والمجتمع العراقي العام الرأي وتثقيف قوي، مجتمع بناء في مكانها لتأخذ الجمعيات المدنية، دور لإبرا
 اليوم. العراق بها ويمر يعيشها التي المرحلة وخصائص سمات أهم الوعي كون اًلي

 أهمية البحث وهدفه:
تهدفهذه الدراسـة إلى تسـليط الضـوء على حق الاجتماع،من خلال توضـيح أسـس الحماية الدسـتورية لهذا الحق وأثر 

للتوعية بأوجه القصور في تنظيمه، وكيفية معالجتها من أجل تعزيز الممارسات الديمقراطية ذلك على تكوين الجمعيات  
 في العراق.

 منهجية البحث وخطته:
نعتمد في منهجية البحث على الأسـلوب الاسـتقرائي التحليلي المقارن، في دراسـة دسـتورية حق الاجتماع وأثره على  

ــة هـذا الحق، مع التعرض للعقبـات التي تضــــعهـا القوانين امـام  تكوين الجمعيـات في العراق، والقوانين النـا ظمـة لممـارســ
 ممارسة هذا الحق. وذلك من خلال تقسيم خطة البحث على الوجه الآتي.

 المطلب الأول: ماهية حريات التجمع.
 المطلب الثاني: الصلة العضوية بين حق الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات.
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 المطلب الأول 
 التجمعماهية حريات 

 تمهيد:  
نصــت غالبية الدســاتير على تأكيد حريات التجمع وحمايتها، فهي جزء لا يتجزأ من الحقوق الســياســية والاجتماعية 
ــرع،   ــطة المشـ ــع العديد من القيود الجامدة على حريات التجمع، بواسـ ــادية كذلك، وإنه لمن المثير للغرابة وضـ والاقتصـ

تســــتقيم الحيـاة بشــــتى جوانبهـا بـدون القـدرة على التجمع، إن تلـك القيود لا والتي تفرغهـا تمـامـا من مضــــمونهـا، فكيف 
تتعارض فقط مع الدســاتيرإنما تتعارض حتى مع الطبيعة الإنســانية، لذا فإنه، وفي هذا المطلب، نتناول بالدراســة الحق  

وذلك باعتبار تلك الحقوق  في حرية الاجتماع في فرع أول، ثم ننتقل لدراســـة الحق في تكوين الجمعيات في فرع ثانٍ، 
 وكما اتفق الفقه تمثلان حريات التجمع. 

 
 الفرع الأول 

 حق الاجتماع
ــة حق الاجتماع مفهوماً أو تطبيقاً، حول القيمة من الحريات التي تكفلها الدولة، إن لم  ــاؤل عند مناقشـ ربما يثور تسـ

ة   ا، يمكنـه الوقوف أمـام الـدولـ ــا فعـالا لهـ ومواجهتهـا إذ هي أفتئتـت على تلـك الحريـات التي ضــــمنتهـا  يكن هنـاك منـافســ
دســـاتيرها؟ وإن قيدت حق الاجتماع، فهل بمقدور الفرد الواحد أيا كانت الحريات التي يتمتع بها أن يقف أمام الدولة أو  

 أن يضع أمامها عقبات أو صعوبات، عندما تجنح في التعدي على حقوق مواطنيها؟.
 ية الاجتماع:أولاً: مفهوم الحق في حر

ب تنـاول مفهوم الحق في حريـة الاجتمـاع التمييز بين الحق والحريـة مفهومـاً، ثم التعرض لحريـة الاجتمـاع  يتطلـ
تأتي أهمية الحديث هنا عن مفهوم الحق والحرية والتفريق بينهما من طبيعة موضـوع البحث، فقدرة الأفراد  ومضـموناً، 

وينظمه ويحميه، هي حرية يتمتع بها الفرد لكونه إنســان، وإنســانيته هي  على الاجتماع قبل أن تكون حق يكفله القانون 
لي قامت الحرية في المجتمع الذي تســوده القوانين وتحكمه  منبع كونه كائن اجتماعي لا يســتطيع العيش بمفرده، وبالتا

الديمقراطية على ألا يقوم الفرد بفعل ما يريد بشـــكل مطلق، إنما ترتكز على شـــقين؛ الأول أن يصـــنع الفرد ما يريد، وألا  
متوفرة إلا إذا    يكره على صــــنع مـا لا يريـد، والثـاني ألا تتعـدى حريتـه على حريـات الآخرين، فلا يمكن القول بـأن الحريـة

 فيه بالطمأنينة وبأنه لا يخشى مواطناً آخر.كانت الدولة توفر لكل مواطن وضعاً يشعر 
. أو هي )١(وتعرف الحريةبأنهـا القـدرة على التصــــرف بمـلء الإرادة والخيار والخلوص من العبودية أو اللوم أو نحوهما

الصـــفة التي تعطى لبعض الأفعال البشـــرية التي يقوم بها الإنســـان  انعدام القيود القمعية والزجرية، فالحرية هنا هي "
ــميم، كما أنها نقيض العبودية والتبعية ــور وتص ــد وتص ــابق قص ــغط أو إكراه، وعن س . فالحرية هي التمكين )٢("بدون ض

 
تاريخ    جبران مسعود: الرائد، معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقا لحروفها الأولى، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، بدون  / الدكتور  )١(

 . ٥٦٣نشر، ص 
 . ٢٤٣، ص ١٩٨٩الثاني، دار الشفق، كفر قرع، الطبعة الثانية، عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة، الجزء  / الدكتور )٢(
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ــاص ــتور  ،)٣(القانوني لكافة الناس دون اختصـ ــائر الحريات العامة التي يمنحها الدسـ اما الحق  ،)٤(وهذا ما ينطبق على سـ
تلك الرابطة القانونية التي بمقتضـاها يخول الشـخص على سبيل الانفراد والاستئثار التسلط على شيء، أو "فيعرف بأنه: 

. ويقصـد بالاسـتئثار اختصـاص الشـخص بقيمة معينة وحده دون غيره، ونسـبتها )٥("اقتضـاء أداء معين من شـخص آخر
وكذلك يقصــد بالتســلط أنه نتيجة حتمية للاســتئثار، ومعناه أن يكون للشــخص على تلك إليه وتبعيتها له دون الكافة،  

القيمة المعنية الســلطة والســيطرة والهيمنة بما يقتضــيه ذلك من حرية التصــرف في تلك القيمة، وهذا الاســتئثار لابد أن  
 ٨٨، وقد عرفت المادة  )٦(ضـرار بالغيريكون مسـتنداً إلى القانون، كما أن حرية التصـرف لابد وأن تكون مشـروطة بعدم الإ

 . "هو ميزه يمنحها القانون ويحميها تحقيقا لمصلحة اجتماعية"الحق بأنه  ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم 
ة تـدق من عـدة جوانـب، فـالحق يرد على موضــــوع معين أو يمكن  ة بين الحق والحريـ ارنـ وهـذا مـا يجعـل أوجـه المقـ

نى أن غايته معينة أيضــــاً في حين أن الحرية تمكين للشــــخص من ممارســــة كل ما لم يمنعه القانون من  تعيينـه مما يع
، كمـا تتميز الحريـة بـالعموميـة عكس )٧(أفعـال فلا تكون محـددة محلاً أو مضــــمونـاً أو غـايـة بـل تختلف من شــــخص لآخر

ــية فالحرية تبعد عن فكرة الانفراد فيتمتع بها  ــوصـ الكافة دون ممايزة أو مغايرة عكس الحق الذي الحق المتميز بالخصـ
، واخيراً فإن الحق )٨(قوامه الانفراد والتسـلط على شـيء معين مما ينشـئ مراكز قانونية متباينة بين الأفراد في المجتمع

ــأ بحـدوث واقعـة قـانونيـة تؤدي لتطبيق قـاعـدة قـانونيـة في حين أن الحريـة ســــنـدهـا المبـادئ العـامـة، ممـا يعنى أنه ـ ا  ينشــ
ومن هنا يمكن القول ان الاجتماع حرية عامة بحكم الدســــتور، وهى حق منظم بموجب  ،  )٩(موجودة دون وقائع أو غيره

 القانون .
ا لتنظيم التجمعـات   ولم تكن هنـاك قيوداً على حريـة الأفراد في التجمع إلا عنـدمـا شــــعرت الأنظمـة الحـاكمـة بحـاجتهـ

بالنسبة لها بمثابة شبح تخشاه فقيدته، وبعض تلك ك القمعي فكان التجمع  والاجتماعات، بعض تلك الأنظمة نهجت السلو
الأنظمة نهجت السـلوك القويم في الحكم والإدارة، فكان التجمع بالنسـبة لها بمثابة خطر يهدد أمن افرادها ومؤسـسـاتها، 

ا حق أكثر منـه وفي الحـالتين كـانـت النتيجـة ســــيـان، أصــــبحـت حريـة الاجتمـاع مقيـدة بقوانين وتنظيمـات جعلـت   منهـ
ــل التي تتفرع عنـه بـاقي الحريـات المرتبطـة بهـا، ومنهـا الحق في  حريـة. وذلـك رغم أن حريـة الاجتمـاع هي الحريـة الأصــ

تكوين الجمعيـات، ولقـد حرصــــت الإعلانـات والمواثيق الـدوليـة على النص على حريـة الاجتمـاع ومـا يرتبط بهـا، فنصــــت 
ــادر عن الجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة عـام  من الإعلان العـالمي لحقو  )٢٠(المـادة   ــان الصــ لكـل   "على أنـه:    ١٩٤٨ق الإنســ

، وهكذا أعلى هذا الإعلان العالمي من قيمة الحق  "شــخص الحق في حرية الاشــتراك في الجمعيات والجماعات الســلمية
لتزام بهذا الحقينبغي أن يكون  في تكوين الجمعيات وما ذلك إلا رغبة في عدم اعتداء التشـريعات الداخلية عليه، وأن الا

في إطار معاييره الدولية ، باعتبار أن حقوق الإنسـان وحرياته، ليسـت شـأناً داخلياً، تسـتطيع هذه التشـريعات أن تعبث به 

 
 .  ١٢، ص ١٩٧٦حمدي عبد الرحمن: الحقوق والمراكز القانونية، دار الفكر العربي،  / الدكتور)٣(
 .  ٤٣١، ص١٩٧١حسن كيرة: المدخل إلى القانون، منشأة المعارف بالإسكندرية،  / الدكتور )٤(
 . ١٧٦، ص ١٩٨٣العيلي: الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، دار الكتاب، القاهرة، الطبعة الاولى،  عبد الحكيم   / الدكتور)٥(
 . ١٨، ص ٢٠١٢محمد الشايب: الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  / الدكتور )٦(
 . ٤٣٨، ص١٩٧٦فرج: المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، مؤسسة الثقافة الجامعية، توفيق حسن   / الدكتور  )٧(
 . ١٩، ص ١٩٩١عبد الرازق حسين يس: المدخل لدراسة القانون وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، / الدكتور )٨(
 .  ١١، ص١٩٥١ت في نظرية الحق، مطبعة دار الكتاب العربي، عبد الحي حجازي: مذكرا   / الدكتور)٩(
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ــية على ذلك،   ــياسـ ــاء ذلك من قبل الدول الملتزمة بأحكام هذا الإعلان. وأكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسـ كما تشـ
... يُعترف بالحق في التجمع الســلمي، ولا يجوز وضــع القيود على ممارســة هذا "منه على أنه  )٢١(في المادة  والذي نص 

الحق غير ما يفرض منها تمشــياً مع القانون والتي تســتوجبها في مجتمع ديمقراطي، مصــلحة الأمن الوطني أو الســلامة  
 ."ق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهمالعامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلا

 
 ثانياً: أهمية حرية الاجتماع وحدودها القانونية:

إذا كـان تقـدم الـدول يُقـاس بمـدى احترامهـا لحقوق الإنســــان وحريـاتـه، لأن تلـك الحقوق والحريـات تشــــكـل المقومـات 
الأســاســية التي يســتطيع الشــعب بموجبها أن يشــارك في الشــئون العامة، حيث يســتطيع الإنســان تنظيم مشــاركته عبر  

طبيعة دســتورية الطبيعي أن يكون لحرية الاجتماع  جمعيات تمارس نشــاطها وفقاً للقانون وفي مجال من الحرية، فمن
ــفي عليه أهمية تتفق مع هذه الطبيعة، ــة الأمر الذي يضـ ــنها على خالصـ لذا تحرص القوانين التي تملك الدولة وحدها سـ

تنظيم حق الاجتمـاع وتكوين الجمعيـات، ويختلف الوضــــع من دولـة لأخرى، كمـا يختلف داخـل الـدولـة الواحـدة بـاختلاف  
التي تمر بها، وذلك لأن الجماعات التي تنشـأ داخل الدولة تقف على نفس المسـتوى مع تلك الدولة، بحيث يبدو   الظروف

الخلاف بين الدولة وأي جماعة كما لو كان صــراعاً على الســلطة، ولكن ســلطة الدولة ســلطة قانونية، في حين أن ســلطة  
 .)١٠(هذه الجماعات تكون سلطة واقعية

النص على حرية الاجتماع في القوانين العادية دون ذكرها في الدســتور، يجعل تلك الحرية في   ومما لا شــك فيه أن
حالة من عدم الثبات نتيجة للتغييرات التي يمكن أن تطرأ على القوانين العادية، خاصـــة وأن هناك إجماع على أن غياب  

ــتور قد يتخذه الحكام  ــريحة في الدسـ ــورة صـ ذريعة لحرمان المواطن من التمتع بها النص على الحقوق والحريات بصـ
بخلاف ما تتطلبه الدســاتير من احترام علويتها من ناحية وما تتطلبه من شــروط خاصــة    ،وذلك بحجة عدم النص عليها

ولهذا نجد أن أغلب الدسـاتير درجت على النص على حرية الاجتماع وأصـبحت تتوسـع بالنص   ،لتعديلها من ناحية اخرى
 . حريات حيث لا يوجد دستور إلا وقد أورد فصلاً أو باباً لحقوق الإنسان وحرياتهعلى كل الحقوق وال

، وبيان  ٢٠٠٥م، وحتى دسـتور الدائم لصـادر عام  ١٩٢٥وقد كفل المشـرع الدسـتوري العراقي حريات التجمع منذ دسـتور 
 ذلك على الوجه الآتي..

 حريات التجمع في الدساتير العراقية: -أ
ــتور ــرع الدس ــتور كفل المش ــرة منه على أن:   ١٩٢٥ي العراقي حريات التجمع منذ دس ــت المادة الثالثة عش  "حيث نص

. وبعد سـقوط  "للعراقيين حرية إبداء الرأي، والنشـر، والاجتماع، وتأليف الجمعيات والانضـمام إليها، ضـمن حدود القانون
ــدر يوم  ــتور   ٢٧النظام الملكي صـ ــراحة على حرية تأل  ١٩٥٨تموز دسـ يف الجمعيات إلا أنه من الممكن عدها  ولم ينص صـ

مكفولة ضـمناً لكونها إحدى وسـائل التعبير عن الرأي التي كفلها الدسـتور، كما أنه تطبيقاً للمبدأ العام الذي يقر اسـتمرارية 
ذ حتى  ناف  )١١(١٩٥٥لســـنة  ٦٣القوانين التي كانت نافذة قبل الثورة، ما لم يتم إلغاؤها، فقد اســـتمر قانون الجمعيات رقم 

 
 . ٧٧، ص١٩٧٩سعاد الشرقاوي: نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة،   / الدكتورة )١٠(
 . ٥١، ص٢٠٠٢عراق ، بيت الحكمة، بغداد، رعد ناجي الجدة : تشريعات الجمعيات والأحزاب السياسية في ال / يُنظر: الدكتور   )١١(
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ــادر من مجلس الوزراء بـإعلان الأحكـام العرفيـة، وبـالتـالي لم يكن لهـذه الحريـة وجود   عُطـل العمـل بـه بموجـب البيـان الصــ
 .١٩٦٠لسنة  ١حتى صدور قانون الجمعيات رقم 

حرية تكوين   "على    ٣١في ماته   ١٩٦٣، فقد نص الدسـتور المؤقت لعام  ١٩٦٣وعندما تغير النظام السـياسـي في شـباط 
ــروعةا ــائل المشـ ــتور  "لجمعيات والنقابات بالوسـ ــان   ٢٩. ثم جاء دسـ المؤقت، وافرد الباب الثالث منه لتنظيم  ١٩٦٤نيسـ

ــروعة"منه  ٣١الحقوق والحريات العامة فكفل في المادة   ــائل المشـ ، وكفل في  "حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسـ
للسـلاح ودون حاجة الى اخطار سـابق. وعندما تغير النظام بعد   منه حق التجمع السـلمي في هدوء غير حاملين  ٣٢المادة  

حرية تكوين الجمعيات    ٣٤والمادة    ٣٣الذي أكد في المادة   ١٩٦٨، صــــدر الدســــتور المؤقت لعـام ١٩٦٨تموز   ١٧قيـام ثورة  
 والنقابات وحرية الاجتماع.

والذي أســتمر العمل به ثلاثة و ثلاثين عاماً،  م، ١٩٧٠تموز ســنة   ١٧كما احتوى الدســتور العراقي المؤقت الصــادر في 
ــوص المنظمة للحقوق والحريات العامة جاءت متناثرة في أكثر من موضــع   على تنظيم الحقوق والحريات ، بيد ان النص

فقد تضـمن في الباب    "الحقوق والواجبات الاسـاسـية"من الدسـتور، فبالإضـافة إلى الباب الثالث منه والذي حمل عنوان 
والثاني بعض الحقوق والحريات، مثل الحق في الجنسية، الحق في المساواة، حرية التنقل، حرية العقيدة، وكذلك الاول  

ــية والنقابات والجمعيات إلا إنه قيد تلك الحريات  ــياس ــيس الأحزاب الس حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر وتأس
 التقدمي، وبذلك يكون قد ضرب بهذه الحريات عرض الحائط.أن تكون منسجمة مع خط الثورة القومي  ٢٦في المادة  

 حريات التجمع في العراق الاتحادية: -ب
كدسـتور مؤقت للعراق،    ٢٠٠٤صـدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام ٢٠٠٣بعد التغيير السـياسـي عام  

الحريـات العـامـة بـأنواعهـا، وأكـدت أن الحريـات العـامـة   وقـد تنـاولـت المـادة الثـالثـة عشــــرة من قـانون إدارة الـدولـة المؤقـت
والخاصــة مصــانة، وان الحق بحرية التعبير مصــان بما يتفرع عنها من حرية الفكر والضــمير والعقيدة الدينية وممارســة  

وضــمان شــعائرها، كذلك الحق بالتظاهر والإضــراب ســلمياً وفقاً للقانون، فضــلاً عن إقرار الحق بحرية الاجتماع الســلمي  
 حرية الانتماء في جمعيات، والحق بحرية تشكيل النقابات والأحزاب والانضمام إليها وفقاً للقانون.

ــتور العراقي الدائم   ــدور الدس تكفل الدولة وبما لا يخل  "حرية التجمع فنص على أن    ٣٨كفل في مادته   ٢٠٠٥وبعد ص
ــائـل. ثـانيـاً: حريـة الصــــحـافـة والطبـاعـة والاعلان والاعلام    بـالنظـام العـام والآداب: اولاً: حريـة التعبير عن الرأي بكـل الوســ

انون   ة الاجتمـاع والتظـاهر الســــلمي وتنظم بقـ اً: حريـ الثـ ه  "والنشــــر.  ثـ ل في مـادتـ ات   ٣٩. كمـا كفـ حق تكوين الجمعيـ
ليها مكفولة،  أولاً: حرية تأسـيس الجمعيات والاحزاب السـياسـية، أو الانضـمام ا"حيث جاءنصـها كالتالي:  والانضـمام إليها 

أحد على الانضـــمام إلى اي حزب أو جمعية أو جهة ســـياســـية، أو اجباره على وينظم ذلك بقانون. ثانياً: لا يجوز اجبار  
 . "الاستمرار في العضوية فيها

اولاً: يحظر كل كيـان أو نهج "وقد أورد في المـادة الســــابعـة منـه قيـد على حرية تكوين الجمعيـات حيـث نص على أن:  
العنصــــريـة أو الارهـاب أو التكفير أو التطهير الطـائفي أو يحرض أو يمهـد أو يمجـد أو يروج أو يبرر لـه، وبخـاصــــة  يتبنى  

ياسـية في العراق،  البعث الصـدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسـمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضـمن التعددية السـ
بجميع اشــكاله، وتعمل على حماية اراضــيها من ان تكون مقراً أو   وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تلتزم الدولة محاربة الارهاب

. وهذه المادة تعد قيداً لا لما تحظره بشــكل خاص، وإنما لكون تلك المصــطلحات لم يتفق الفقه  "ممراً أو ســاحة لنشــاطه
كيان أو شـخص    على تعريف واضـح لها، بل أن أي نظام سـياسـي كما نرى كل يوم يسـتخدم منصـاته الإعلامية للتنكيل بأي
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يعارضــه معارضــة حقيقية بناءة وليس معارضــة تمثيلية ضــعيفة، ليلصــق بهذا الكيان أي وصــف أو مســمى محظور،   
ليتخذها زريعة لمحاربة القوى المعارضــة التي تمثل قطاعات عريضــة من الشــعب، لاســيما في زمن انقلبت فيه المعايير  

حتى إن ميزان المســاواة المطلقة نفســه لا يُطبق على الجميع،  وأصــبحت المســاواة المطلقة هي المطلب وليس العدل،
 وهذا ليس بخافٍ على أي شخص يعيش في هذا الزمان.

 ثالثاً: حق الاجتماع العام وحق الاجتماع الخاص:
ة أخرى، ات من جهـ ة والمواكـب والتجمعـ امـ اعـات العـ ة والاجتمـ اع الخـاص من جهـ ــاتير بين الاجتمـ دســ  تميز بعض الـ
ويقصـد بالاجتماع العام كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يسـتطيع دخوله أشـخاص دون دعوة شـخصـية  

 مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام.
وني الذي يخضــع له كل وترجع أهمية التمييز بين الاجتماعات العامة والاجتماعات الخاصــة إلى اختلاف النظام القان

من نوعي الاجتماعات، لاســيما وأن المشــرع في كثير من الدول، قد منح لهيئات الضــبط الإداري ســلطة تقديرية واســعة  
اع   ام والاجتمـ اع العـ ة على التمييز بين الاجتمـ ائج المترتبـ ــاً، وذلـك رغم خطورة النتـ اً أم خـاصــ امـ اع عـ ار الاجتمـ في اعتبـ

اعات العامة لإشـراف السـلطات الإدارية نظراً لما قد يترتب على انعقادها من احتمال تهديد  الخاص، فبينما تخضـع الاجتم
النظـام العـام، إذ إن الأفراد وإن كـان لهم حق ثـابـت في عقـدهـا إلا أن عليهم احترام الأحكـام القـانونيـة التي تقررهـا 

في القيود القانونية التي يجب أن يتقيد بها  التشـريعات الخاصـة بالاجتماعات في مباشـرتهم لهذه الحرية، والتي تتمثل
منظمو الاجتماعات العامة، والتي توجب مخالفتها فض الاجتماع ومعاقبة منظميه، في حين تكون الاجتماعات الخاصـة  
حرة تمـامـاً، فلا تحتـاج إلى إذن من الإدارة، ولا يجـب الإخطـار عنهـا وليس لرجـال الســــلطـة العـامـة حضــــورهـا أو منعهـا أو  

ا مادامت في الحدود المرسـومة لها قانوناً كما إن القانون يحميها ويضـمن حرمتها،ورغم أنه لا يجوز لسـلطة الضـبط فضـه
الإداري أن تمنع الاجتماع الخاص قبل عقده، ويحظر على رجال السـلطة العامة حضـوره أو فضـه بعد انعقاده إلا انه يمكن 

ا ال ا لو وقع في داخـل الاجتمـاع الخـاص فعـل يعـاقـب عليـه  للإدارة أن تتـدخـل فيـه، وذلـك عنـدمـا يجيز لهـ قـانون ذلـك، كمـ
 .)١٢(القانون

ــاء من أجل تحديد معيار التمييز بين الاجتماع العام والاجتماع الخاص،  قال البعض بمعيار  فوقد اجتهد الفقه والقضـ
ــلح  للتمييز بين نوعي الا جتماعات، إذ إن الاجتماع العام يمكن المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع، ولكن هذا المعيار لا يصـ

، وقال البعض الآخر بمعيار عدد المدعوين للتميز بين نوعي  )١٣(أن ينعقد في محل عام أو مكان خاص، والعكس صــــحيح
، ولكنه أيضـاً معيار لا يصـلح، ذلك لأنه لا يشـترط توافر حد أدنى لعدد المشـاركين في الاجتماع العام، وإن  )١٤(الاجتماعات

، ولكنه أيضـاً معيار غير صـالح، وذلك )١٥(مكن وضـع حد أقصـى، وقال البعض الثالث بمعيار ما يقرره منظمو الاجتماعكان ي
لأنه غالباً ما يلجأ الأفراد إلى عقد اجتماع عام في صـــورة اجتماع خاص تهرباً من رقابة الســـلطات الادارية وما تفرضـــه  

 
 . ٦٢، ص٢٠٠٦حسين محمد سكر: حرية الاجتماع، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين،  / الدكتور )١٢(
ة، دار النهضة العربية، حسن الجندي: الجندي في جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر في القانون المصري، دراسة مقارن  / الدكتور)١٣(

 . ٤١، ص ٢٠٠٣القاهرة، 
،  ٢٠٠٤فيليب اكسافييه: القانون الإداري للحريات، ترجمة طلال عبد الله محمود، بحث دبلوم عالي في الترجمة، كلية اللغات، جامعة بغداد،    )١٤(

 . ٦٦ص 
 . ٣٤ص ،٢٠١٢خالد مصطفى فهمي: حرية الرأي والتعبير، دار الفكر الجامعي،  / الدكتور )١٥(
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قـد اتخـذ معيـار شــــخصــــيـة الـدعوات ووجود رقـابـة جـديـة على الـدخول  من قيود على الاجتمـاعـات العـامـة. أمـا القضــــاء ف
ــرورة وجود دعوات  ــة على ضـ ــية في تحديد الاجتماعات الخاصـ ــاء محكمة النقض الفرنسـ ــتقر قضـ للاجتماع، فقد اسـ
شـخصـية تم توجيهها للمشـتركين فيها، بالإضـافة إلى قيام رقابة جدية من قبل منظميها على دخول المدعوين إليها، ومن  

أن الاجتماع الخاص هو ذلك الاجتماع الذي لا يسـمح بالمشـاركة فيه إلا لمن يحمل بطاقة دعوة  "أحكامها في هذا الصـدد  
ــالة الاجتماع بحيث لا يمكن للعامة الدخول إليه بحرية، وعلى ذلك لا يعتبر   ــية وتتم مراجعتها عند الدخول لصـ ــخصـ شـ

يطلبها بدون تمييز أو إذا كانت الدعوة الواحدة تخول حضـور عدة    الاجتماع خاصـاً إذا كانت الدعوات توزع على كل من
، لذا فإن معيار شخصية الدعوات )١٧(، ويكون ذلك في حالة توزيع الدعوات في الطريق العام)١٦("أشخاص في وقت واحد

 عية الاجتماع.ووجود رقابة جدية على الدخول للاجتماع هو المعيار الذي نرجحه، ولأنه الأدق من حيث الحكم على نو
يخلو تماماً من الإشــارة إلى الاجتماعات العامة والخاصــة    ٢٠٠٣لســنة  ١٩أما في العراق فأن أمر ســلطة الائتلاف رقم 

فضــلاً عن معيار التمييز بينهما،في حين كانت القوانين الخاصــة بالاجتماعات التي ســبقت هذا الأمر تشــير بصــراحة الى  
من قـانون الاجتمـاعـات العـامـة والمظـاهرات رقم  )أ/ ١(حيـث كـانـت المـادة   "مـة والخـاصــــة  العـا  "نوعي الاجتمـاعـات العـاديـة  

ــنة  ١١٥ ــار إليه تعرف الاجتماع العام وتحاول تمييزه عن  ١٩٥٩لسـ ــلطة الائتلاف المشـ ــدور أمر سـ الذي كان نافذاً قبل صـ
ــد بالاجتماع العام الاجتماع الذي يعقده   "الاجتماع الخاص إذ تنص على انه  جمع من الناس لغرض عام وفي محل  يقصـ

وكذلك كانت تنص  "عام أو في محل خاص يستطيع دخوله أشخاص بلا إذن أو دعوة شخصية بقصد الاجتماع المذكور 
الخاص بالاجتماعات العامة والمظاهرات الملغى.كما إنه لا توجد   ١٩٥٤لســــنة   ٢٥المـادة الأولى من المرســــوم بقانون رقم 

ــاء الإداري ــا من حيث    أحكام للقضـ ــائد في فرنسـ ــوص،إلا أن بعض الفقه أخذ بنفس المعيار السـ العراقي في هذا الخصـ
 . )١٨(شخصية الدعوات والرقابة على مداخل المكان المنعقد فيه الاجتماع

 الفرع الثاني
 حق تكوين الجمعيات 

يترتب على ضـمان الحق في ممارسـة حرية الاجتماع في الدسـتور، ضـمان الحق في تكوين الجمعيات، سـواء تطرق  
من   ٣٩في المادة   "جمعية"ومصـــطلح   "الجمعيات"وقد ورد مصـــطلح إليه الدســـتور صـــراحة أم لم يتطرق إليه أبداً، 

سـتورية حق الاجتماع على تكوين الجمعيات،  ، ولكون موضـوع بحثنا يناقش بشـكل أسـاسـي أثر د٢٠٠٥الدسـتور العراقي 
نتناول في هذا الفرع المقصــــود بالجمعية أولاً، ثم نتطرق للبحث في المبادئ الأســــاســــية التي تحكم وجود الجمعيات 

 واستمرارها، ثانياً، ثم خصائص الجمعيات ودورها في ممارسة الديمقراطية، وذلك على الوجه الآتي.
 أولاً: المقصود بالجمعية:

تشـــكيل جماعات منظمة لها   "فيعرفها البعض بأنها تعددت التعريفات التي قال بها الفقه بخصـــوص تعريف الجمعية،
وجود مسـتمر على خلاف الاجتماعات التي لا تكون إلا لوقت محدود، وهذه الجماعات التي تفترض وجوداً دائماً أو على 

 
)16( Marcel Waline:Qu'Est- Ce qu' une réunions Publique – Dalloz – paris – 1937 -p 73 .  

 . ٤٠حسن الجندي: مرجع سابق، ص  / الدكتور )١٧(
 . ٦٠حسين محمد سكر: حرية الاجتماع، مرجع سابق، ص / الدكتور  )١٨(
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مجموعة   "نها أ، ويعرفها البعض الأخر ب)١٩("نشـاط مرسـوم مقدماً الاقل يسـتمر زمناً، تسـتهدف غايات محددة، ويكون لها   

ســياســي أو اجتماعي أو ثقافي أو   –يقومون لغرض معين، أياً كان نوعه   -أياً كانوا أقلية أو كيان اجتماعي –من الأفراد 
اضــــي أو خيري   ا  )٢٠("ديني أو فني أو ريـ أنهـ ا البعض الأخر بـ ات لا تقع تحـت  ". ويعرفهـ ل  منظمـ ســــيطرة إدارة أو تمويـ

الجهـات الحكوميـة، وتتكون نتيجـة لمبـادرة من جهـة غير حكوميـة، أو أفراد غير عـاملين بـالحكومـة، ومن أشــــكـالهـا  
دار ذاتيـاً  دار بمعرفـة متطوعين خـارج المنظمـة التي تخـدمهـا، والجمعيـات الأهليـة التي تـ الجمعيـات التطوعيـة التي تـ

كل جماعة مدنية منظمة تنظيماً مســـتمراً، وباقياً لمدة   "ويعرفها البعض الآخر بأنها   .)٢١("بمعرفة الســـكان الذين تخدمهم
زمنيـة معينـة أو غير معينـة، تتكون من مجموعـة من الأشــــخـاص الطبيعيـة أو الاعتبـاريـة أو منهمـا معـاً، لا يقـل عـددهم عن 

ق وحريات الأفراد فيه، بعيداً عن عشــرة أشــخاص في جميع الأحوال، بهدف خدمة وتنمية المجتمع، والحفاظ على حقو
 .)٢٢("تحقيق أي أرباح ومكاسب مادية

ــواء كانوا  ــخاص س طبيعيين أو ويمكن إجمالاً القول بأن الجمعية عبارة عن جماعة مدنية منظمة باتفاق بين عدة أش
بخـدمـة وتنميـة  معنويين،تنظيمـاً مســــتمراً، لا تخضــــع لســــيطرة الحكومـة إداريـاً أو مـاليـاً،وتخـدم هـدف مشــــترك يرتبط 

 المجتمع، والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد فيه، ولا تسعى لتحقيق الربح.
 )٢٣(" ١٩٩٣لسنة  ١٨وقد جاء في المادة الأولى من قانون الجمعيات لإقليم كوردستان العراق رقم 

 الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي .  -١
ــات الخيريـة جمعيـة  -٢ تعتبر النوادي والمنظمـات والاتحـادات والمراكز الثقـافيـة والاجتمـاعيـة والنقـابـات والمؤســــســ

 وتخضع لإحكام هذا القانون ما لم يتناول تنظيمها قانون خاص بها.
عام فعندئذ تصــنف  هدفت الجمعية غرض علمي أو اجتماعي أو مهني أو فني أو رياضــي أو خيري أو نفع إذا اســت -٣

 .)٢٤("الجمعية بحسب ذلك الغرض
وهو القرار الذي يعنى بتنظيم شـئون النقابات والاتحادات    ٢٠٠٤لسـنة   ٣وقد جاء في قرار مجلس الحكم العراقي رقم 

 
العربية،    / الدكتور  )١٩( النهضة  للنظم السياسية، دار  العامة  النظرية  النظم السياسية، الجزء الأول،    / . وكذلك الدكتور٣٨٩، ص١٩٩٠ثروت بدوي: 

 . ٢٣٣، ص٢٠٠٩محمد صلاح عبد البديع: الحماية الدستورية بين المشرع والقضاء، دار النهضة العربية، 
القانون الدستوري  جورجي شفيق ساري: أصول و  / الدكتور  )٢٠( المنصورة،    –المبادئ الأساسية    –أحكام  نظام مصر الدستوري، مكتبة الجلاء، 

 . ١٨٩، ص ١٩٩٨
نادية رياض: دور المنظمات غير الحكومية في دعم التنمية المتواصلة للمجتمعات الفقيرة، بحث مقدم إلى الملتقى العربي المنعقد   / الدكتور )٢١(

العربية حول د الدول  الفترة من  بجامعة  الفقيرة في  للمجتمعات  المتواصلة  التنمية  الحكومية في دعم  المنظمات غير  ،  ١٩٩٥ديسمبر    ١٨- ١٦ور 
 . ١١القاهرة ص

الانتخابية، ط  / الدكتور   )٢٢( العملية  المدني في الإشراف على  القضاء والمجتمع  العربية،  ٢السيد أحمد محمد مرجان: دور  النهضة  دار   ،٢٠١٠  ،
 . ١٠٧ص

  الثقافة،  وزارة  مطبعة  الأولى،  الطبعة  الثاني،  المجلد  العراق،  لكردستانا  الوطني  المجلس   عن   الصادرة  القرارات  و   القوانين  يُنظر: مجموعة)٢٣(
 . ١٠٢ – ٩٤،ص١٩٩٧أربيل، 

تحل مجالس    -أولا:"المعني بتنظيم شئون النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية    ٢٠٠٤لسنة    ٣وقد جاء في قرار مجلس الحكم العراقي رقم    )٢٤(
في  " الجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة "كما ورد مصطلح    "إدارة الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات عدا الخيرية منها

 . ٢٠١٠لسنة  ١٢ون المنظمات غير الحكومية رقم  قان
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 "إدارة الاتحـادات والنقـابـات والمنظمـات المهنيـة والجمعيـات عـدا الخيريـة منهـا  تحـل مجـالس  -أولا:"والجمعيـات المهنيـة  
من الدســتور  ٣٩في المادة    "جمعية أو جهة ســياســية"ومصــطلح   "الجمعيات والأحزاب الســياســية"كما ورد مصــطلح  

الحكومية رقم في قانون المنظمات غير    "الجمعيات المؤســســة بموجب قوانين خاصــة"، كما ورد مصــطلح ٢٠٠٥العراقي 
 .٢٠١٠لسنة   ١٢

 ثانياً: المبادئ الأساسية لوجود الجمعية:
يحكم تكوين الجمعيـات مجموعة من المبـادئ القـانونيـة والواقعيـة، بحيـث تعـد تلـك المبـادئ هي الأســــاس لوجود تلـك 

ــائهـا تمـارس عملهـا في إطـار يحـده من الجهـة الواقعيـة   والعمليـة مبـدأ حريـة الجمعيـات، الجمعيـات، فكـل جمعيـة يتم إنشــ
ــاط الجمعيـات   ويحـد ذلـك الاطـار من الجهـة القـانونيـة مبـدأ حق الإدارة في الرقـابـة على عمـل الجمعيـات، فلو نظرنـا لنشــ
سنجد ان لكل جمعية هدف محدد يتمركز حوله كل نشاطها، ولان هدفها الأساسي هو العمل الإنساني، فالجمعية لا تتخذ  

د أهدافها، وإن لجأت لعمل مربح يكون دائما وابداً لغرض اســتغلال الربح في العمل الإنســاني، ولكي  تحقيق الأرباح كأح
تقوم الجمعية بتحقيق هدفها لابد لها من الاســـتمرار، فوجودها يختلف عن الاجتماع من هذه الناحية، وكل ذلك لا يقوم  

الـة مبـدأ حريـة الجمعيـات، ومن جهـة أخرى   ا إلا بكفـ ــأ في ظـل نظـام قـانوني قـائم واقعيـا وعمليـ ونظراً لأن الجمعيـة تنشــ
ات، بســــبـب  ا بعض الجمعيـ ة التي ترتكبهـ ة والمتطرفـ ــات الخـاطئـ ارســ الفعـل، ونظراً للمخـاطر التي قـد تتحقق من الممـ بـ
احتيـاجهـا للتمويـل ممـا قـد يـدفعهـا للعمـل في خـدمـة ايـديولوجيـات أخرى، كـان لابـد من تحجيم تلـك الحريـة بـإطـار قـانوني  

 .)٢٥(ل في الرقابة على نشاط الجمعيات، وبشكل لا يعطل الجمعية عن القيام بدورها التي أنشئت من أجلهيتمث
 مبدأ حرية الجمعيات: -١

تقررغالبية المصـادر التشـريعية من معاهدات واتفاقيات دولية وإقليمية واعلانات حقوقية وكذلك الدسـاتير المختلفة 
ية وإدارتها والانتســاب إليها والانســحاب منها بحرية، وأنه لا يجوز وضــع  حق كل فرد في المشــاركة في تأســيس الجمع

ــة هذا الحق، وهو ما نطلق عليه   ، ولكى يمكن القول بتحقق ذلك المبدأ لابد له "مبدأ حرية الجمعيات"القيود على ممارسـ
ــو الجمعية إ ــس ــه، بحيث لا يحتاج مؤس ــيس نفس لى ترخيص أو إذن  من مقدمات ونتائج، فمن مقدماته حرية حق التأس

مسـبق، وتكون نتيجة ذلك أن تنشـأ الجمعية بمجرد توافق إرادة مؤسـسـيها، وبالتالي يجب ألا تتسـم الإجراءات الإدارية 
للتأســيس بالتعقيد والعرقلة، وأن تتحقق لها الشــخصــية المعنوية المســتقلة بما تتطلبه من ذمة مالية مســتقلة والأهلية  

ــالحهـا أو تحقيق أهـدافهـا، وأن تتملـك أموالا منقولـة وغير منقولـة وتقبـل الهبـات وحق التقـاضــــي في كـل مـا يتعلق   بمصــ
 والتبرعات والمساعدات.

ويتضـمن مبدأ حرية الجمعيات حرية الانضـمام والانسـحاب، وللجمعية حق وضـع شـروط العضـوية، كما تدار الجمعية 
ارة العامة التدخل في علمية تسـيير اجتماعاتها أو  بواسـطة هيئاتها المنصـوص عليها في أنظمتها الخاصـة. ولا يحق للإد

انتخاباتها أو نشــاطاتها أو التأثير عليها، ولضــمان ذلك يجب أن يتمتع مؤســســو الجمعيات بحق وضــع أنظمتها بحرية  
ــاط، في أي وقـت طبقـا  ودون أي تـدخـل، كمـا يحق للجمعيـة تعـديـل أنظمتهـا بحريـة، بمـا في ذلـك الأهـداف ومجـالات النشــ

 ها، ووفق ذات الأصول المطبقة في تأسيس الجمعيات دون تدخل من الإدارة العامة.لأنظمت

 
وما    ١٧٩، ص ٢٠١٤العراق أنموذجا، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد،    – سارة إبراهيم حسين: مؤسسات المجتمع المدني والسياسة العامة  )٢٥(

 بعدها. 
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ويرى البعض أن يكون للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية، بما في ذلكرسـوم وتبرعات الأعضـاء وقبول الهبات   
نها أن تحقق لها دخلا والمنح والمسـاعدات من أي شـخص طبيعي أو معنوي، محلي أو خارجي، والقيام بنشـطات من شـأ

وتدر عليها ربحا يستخدم في أنشطتها، شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء، وانه على الدولة أن تضمن في قوانينها 
إعفاءات للجمعيات من الضـرائب والرسـوم وأن تشـجع المانحين والمتبرعين عبر خصـم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم 

ــائـل للتـدخـل في شــــؤون  الضــــريبي بنســــبـة مقبولـة. ولا  ينبغي أن تتحول هـذه المزايـا والإعفـاءات الضــــريبيـة إلى وســ
 .)٢٦(الجمعيات

 مبدأ الرقابة على الجمعيات: -٢
ــاؤل، فهل معنى حرية الجمعيات على ذلك النحو  ــحنا جوهر مبدأ حرية الجمعيات ولكن ذلك يثير التس ــبق أن وض س

د أن   ة؟ اعتقـ دولـ امـل عن إدارة الـ ا الكـ ــالهـ ل انفصــ ة الرأي والعمـ ل في حريـ ات والتي تتمثـ ا الجمعيـ ة التي تتمتع بهـ الحريـ
ــاواة مع   والحركـة بعيـداً عن التـدخـل المبـاشــــر من الإدارة العـامـة، لا يمكن أن تعطى الجمعيـة الحق فيمـا يجعلهـا في مســ

ا الحيوي لتحقيق  الســــلطـة أو ان تكون نـداً لهـا، وإنمـا حريـة هـدفهـا في الأســــاس ترك المســــاحـة للجمعيـة لتمـارس دوره ـ
ــاهمـة الجـديـة في المجـال التي أنشــــئـت من أجلـه للمجتمع، ومن هنـا يمكن القول أن حريـة الجمعيـات لا تعنى عـدم  المســ
المسـاءلة والرقابة، فالجمعيات تلتزم بأن تكون مسـئولة تجاه كل ذي مصـلحة وفي حدود تلك المصـلحة، ويعنى بالرقابة  

ذاتها في جميع شــئونها، ورقابة الرأي العام في المجتمع، والرقابة الفعالة بشــكل   على الجمعيات، رقابة أعضــاء الجمعية
عملي من خلال القضـاء العادي الطبيعي، وكذلك الرقابة المالية من قبل الإدارة العامة في حدود ما تسـتفيد منه الجمعية 

 .)٢٧(من مزايا وأنظمة ضريبية خاصة
 ثالثاً: أهم خصائص الجمعيات:

انوا طبيعيين أو ســــبق   دةأشــــخـاص ســــواء كـ اق بين عـ اتفـ ة بـ ة منظمـ دنيـ ة مـ اعـ ارة عن جمـ ة عبـ القول إن الجمعيـ
معنويين،تنظيمـاً مســــتمراً، لا تخضــــع لســــيطرة الحكومـة إداريـاً أو مـاليـاً،وتخـدم هـدف مشــــترك يرتبط بخـدمـة وتنميـة  

ــائص  المجتمع، والحفـاظ على حقوق وحريـات الأفراد فيـه، ولا تســــعى لتحقيق الربح،   وبـالتـالي يمكن تحـديـد أهم خصــ
 الجمعيات في الأربع نقاط الآتية.

 القدرة على التكيف: -١
يقصــــد بذلك قدرة الجمعيـة على التكيف مع التطورات في البيئـة التي تعمـل من خلالهـا، إذ كلمـا كانت الجمعيـة قادرة  

ا، وتحتاج الجمعية لكي توصــف بقدرتها على التكيف كانت أكثر فاعلية، لأن الجمود يؤدى إلى تضــاؤل أهميتها، وتراجعه
ا التكيف الزمنى   ث وظيفي، أمـ الـ اني جيلي والثـ ات، الأول زمني والثـ على التكيف، إلى التطور الكيفي على ثلاث اتجـاهـ
فيقصــد به القدرة على الاســتمرار لفترة طويلة من الزمن، إذ كلما طال وجود الجمعية، كلما ازدادت درجة مؤســســيتها.  

الجيلي فيقصـــد به قدرة الجمعية على الاســـتمرار مع تعاقب أجيال من الزعماء على قيادتها، فكلما ازدادت   وأما التكيف
درجـة تغلـب الجمعيـة على مشــــكلـة الخلافـة ســــلميـاً وإبـدال مجموعـة القـادرة بمجموعـة أخرى كلمـا زادت درجـة نجـاحهـا  

 
المظاهرات العمومية،    –الاجتماعات العمومية    –الجمعيات    "ة الحركة الجمعوية بين السلطة والحري   "رابحي أحسن: الحريات العامة    / الدكتور  )٢٦(

 وما بعدها.  ٥٢، ص٢٠١٣دار الكتاب الحديث، القاهرة، 
محمد ابراهيم خيري الوكيل: التطور الدستوري والتشريعي للجمعيات الأهلية، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية، مصر، الطبعة    / الدكتور  )٢٧(

 وما بعدها.  ٣١م، ص٢٠١٥الأولى، 
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ــاطهـا نتيجـة مرونـة الجمعيـة في مواجهـة متطلبـات التطور ــادي، فســــرعـة التحول    واســــتمرار نشــ الاجتمـاعي والاقتصــ
الاجتماعي تقود إلى ظهور أجيال متعاقبة من النخب ذات الخبرات التنظيمية المختلفة والتي تتحسن معاييرها الخاصة  
للإنجاز. أما التكيف الوظيفي فيقصـد به قدرة الجمعية على إجراء تعديلات في أنشـطتها للتكيف مع الظروف المسـتجدة 

 ا عن أن تكون مجرد أداة لتحقيق أغراض إيدلوجية أو سياسية مختلفة عن اتجاهاتها.بما يبعده
الخلاصــة يجب ان يمتاز أســلوب العمل في الجمعيات بالمرونة حيث تســتطيع تعديل نظامها وقواعد العمل فيها، بل 

ا النظم والقواعـد الإداريـة المـاليـة ا لمرنـة، وبـأســــلوب أكثر طواعيـة وأهـدافهـا وجهـازهـا الإداري، فهي التي تحـدد لنفســــهـ
ــعة من حيث اختيار موظفيها وفقاً لما حددته  ــلطة واسـ ــب متطلبات أي تغير يحدث في المجتمع، فهي تمتاز بسـ لتناسـ
قوانين العمل، الأمر الذي يمكنها من اختيار المتخصـصـين في مجال الخدمة الاجتماعية، بالإضـافة إلى الاسـتعانة ببعض 

 .)٢٨(يتطلب وجودهم نوعية الخدمات المتقدمةالفنيين الآخرين الذين 
 التعقد:  -٢

التعقد كخصـيصـة من خصـائص الجمعيات ينصـرف إلى هيكلها الإداري وفروعها، ويقصـد به تعدد المسـتويات الرأسـية  
والأفقية داخل الجمعية، بمعنى تعدد هيأتها التنظيمية من جهة، ووجود مسـتويات ترتيبية داخلها وانتشـارها الجغرافي  

لى أوسـع نطاق ممكن داخل المجتمع الذي تمارس نشـاطها من خلاله من جهة أخرى، وكلما ازداد عدد الوحدات الفردية ع 
 .)٢٩(وتنوعها، ازدادت قدرة الجمعية على ضمان ولاء أعضائها والحفاظ عليها

نفســــهـا حين تفقـد أي هـدف من  جـدير بـالـذكر أن الجمعيـة التي يكون لهـا أهـداف عـديـدة تكون أكثر قـدرة على تكييف 
أهدافها، بشــكل أفضــل من الجمعية التي يكون لها هدف واحد. ومما يؤثر على الجمعية ســلباً، البســاطة التنظيمية، فقد 
لوحظ ارتباط بين بسـاطة الجمعية تنظيميا وانعدام انتشـارها القومي، فكثير من الجمعيات تتركز في العاصـمة أو المدن 

م والمناطق الريفية وبذلك يقيد ضــعف انتشــارها قدرتها على ممارســة مهامها، ويكمن التحدي الفعلي الكبرى دون الأقالي
 .)٣٠(أمام هذه الجمعيات في قدرتها على تجاوز العاصمة إلى الأقاليم والمدن إلى القرى

 التجانس:  -٣
تشــريع اللوائح التي تنظمها داخلياً  تتميز كل جمعية بفلســفة تســتمد ســياســتها من النظام الأســاســي لها، ويحق لها 

وتعديلها طالما استلزم الأمر في سهولة ويسر أكثر من المؤسسات الحكومية، وتلتزم بأن تمارس عملها في إطار السياسة 
الاجتماعية العامة للدولة بعيداً عن التقلبات السـياسـية والصـراعات الطائفية، لأنها ممنوعة بحكم القانون من التدخل في  

خلافات السـياسـية والمذهبية والطائفية، وتنصـب خدماتها على أعضـائها من الدرجة الأولى سـواء من الأسـوياء أو ذوي ال
الاحتياجات الخاصـــة من معاقين أو مكفوفين أو من الصـــم والبكم، أو من المســـنين أو الأطفال المشـــردين أو الايتام 

 .)٣١(وغيرهم

 
لسنة    ٨٤رجب محمد السيد الكحلاوي: حدود الرقابة الإدارية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، دراسة في ضوء القانون رقم    / الدكتور   )٢٨(

 .١٩-١٨، ص ٢٠١٦وأحكام القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  ٢٠٠٢
 . ٦٧، ص١٩٩٧ي في الفكر الغربي الحديث، بيروت، بيسان للنشر والتوزيع، سعيد العلوي: نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدن )٢٩(
 . ٦٨سعيد العلوي: المرجع السابق، ص  )٣٠(
 . ٢٩صسارة إبراهيم حسين: مؤسسات المجتمع المدني والسياسة العامة، مرجع سابق، )٣١(
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ــراعات  ــاطها، وذلك ليس معناه انه يجب ان   وتفقد الجمعية التجانس عند وجود صـ ــتها لنشـ داخلها تؤثر في ممارسـ
ــاحـة للتنـافس  ــة تمـامـا، بـل أن الاختلاف داخـل الجمعيـة حتمي، ولكن يجـب أن يكون بمثـابـة ســ تكون الجمعيـة متجـانســ

ــة والرؤى المختلفة، فكلما زادت العلاقات القائمة ع  ــالح المتناقضـ ــاس  والتعاون بين القوى والجماعات ذات المصـ لى أسـ
التعاون والتنافس مقارنة بالعلاقات القائمة على الصـــراع، كان ذلك مؤشـــراً على حيوية تلك الجمعية بالمعني الإيجابي،  
مما يســاهم في حل الصــراعات الناتجة عن الانقســام داخل الجمعية بطريقة ســليمة، لاســيما وأن تلك الصــراعات يكون  

ا، وليس لأســباب شــخصــية ، فالأســباب الشــخصــية إذا علت عند أفراد مردها أســباب تتعلق بنشــاط المؤســســة وتطوره
 الجمعية على المصلحة المجتمعية ستكون النتيجة تخلف الجمعية وربما فنائها.

 التمويل:  -٤
تهتم الجمعية بتقديم خدمات مباشـــرة أو غير مباشـــرة لإشـــباع احتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية الاجتماعية 

ــعي إلى الربح المادي للمواطنين، كما تتمي ــادية والتنافس، فهي لا تس ــوق الاقتص ــات اجتماعية خارج الس ــس ز بأنها مؤس
كغرض أســاســي للوجود، انما كغرض يســاعدها على توفير الخدمات التي تقابل احتياجات المواطنين، ويجب أن تضــع  

ــمها  ــبو إليها و ليس من اجل تقاس ــاء الجمعية، أي من الناحية مواردها وإمكانياتها في خدمة الأهداف التي تص بين أعض
القانونية لا يمنع عليها تحقيق الأرباح والتي يجب تخصيصها لإنجاز المشاريع المسطرة في البرامج السنوية، فهي تعتمد  
في تمويلها على ما تجمع من تبرعات وهبات ووصـايا، وعلى ما تحصـل عليه من اشـتراكات الاعضـاء، بالإضافة إلى عوائد 

 . )٣٢(التي تقوم بها، وقد تحصل على دعم من الهيئات الحكومية أو من الهيئات الدوليةالخدمات 
وتجدر الإشـــارة إلى أن الجمعيات التي تســـتطيع الصـــمود أمام التحديات المادية وتســـتمر في العمل هي تلك التي 

عدها على تمويل مشـاريع أخرى  تدرج ضـمن نشـاطاتها مشـاريع تتوافق مع فعالياتها تمكنها من ضـمان إيرادات مالية تسـا
تعتبر أساسية بالنسبة لبرامجها السنوية المسطرة والتي تتطلب نفقات بدون أي عائد في المقابل، ذلك لإن الاعتماد فقط  
ذه   ل هـ ا بمجرد توقف مثـ الي زوالهـ التـ ة وبـ اق الجمعيـ د يؤدي إلى اختنـ ة قـ ــاعـدة الســــلطـات العموميـ ات ومســ على الهبـ

 المساعدات.
 جمعيات وممارسة الديمقراطية:رابعاً: ال
صــناعة القرار الجمعيات في كل الدول من ابتكار أشــكال مســتحدثة من الاحتجاج والضــغط والمشــاركة في  تمكنت

،  )٣٣(الســياســي إلى حد فرض خيارات الشــعب في أكثر من حالة، لذا تعتبر الجمعيات من أهم قنوات المشــاركة الشــعبية
حيث أن أعضــاءها أكثر قطاعات المجتمع اســتعدادا للانخراط في الأنشــطة الديمقراطية الســياســية، وهناك صــلة قوية 
ــاته التي تنظم من خلالها  ــس ــة الديمقراطية،فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم ومؤس بين الجمعيات وممارس

فسـة أو المصـالح المتضـاربة،وهكذا فإن الدور الهام للجمعيات  الإدارة السـلمية للصـراع في المجتمع بين الجماعات المتنا
ــة تلـك  ــاســــيـة ينبع من ممـارســ ــة الـديمقراطيـة وتـأكيـد قيمهـا الأســ في توفير الشــــروط الضــــروريـة لتعميق الممـارســ
الجمعيـاتلـدورها ووظائفهـا في المجتمع التي جعلتهـا تصــــبح بمثابة البنية التحتية للديمقراطية كنظام للحياة وأســــلوب 

 
للمؤسسات والجمعيات الخيرية، بحث    / الدكتور   )٣٢( التنمية الشاملة دراسة حالة  المدني وسياسات  محمد أحمد العدوي: مؤسسات المجتمع 

 .٨، ص ٢٠٠٨يناير   ٢٢إلى   ٢٠مقدم لمؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث، الذي نظمته دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في الفترة من 
محمد العجاتي: الحقوق والحريات في المرحلة الانتقالية في مصر، دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي، منتدى البدائل العربي    )٣٣(

 . ٢٣، ص ٢٠١٣للدراسات، ابريل  
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لتسـيير المجتمع، وهي من ثم أفضـل إطار للقيام بدورها كمدارس للتنشـئة الديمقراطية والتدريب العملي على الممارسـة  
 الديمقراطية. 

ا في  دورهـ ا بـ امهـ ات وقيـ الم، نتيجـة ظهورالجمعيـ ة التي حـدثـت في أغلـب دول العـ ديمقراطيـ ومن خلال التحولات الـ
حالة احتكار الحكومة للحقل السـياسـي، الأمر الذي مكنّ الجمعيات من لعب التوعية والتنمية في شـتى المجالات،انتهت  

 أدوار مهمة سياسيا، كانت مصدر إرباك للدولة وللأنظمة السياسية في آن واحد.
ــر الديمقراطية في دولة ما لا يعني إن الدولة هي ديمقراطية فهناك دول كثيرة فيها  ــر من عناص وذلك لأن توفر عنص

ــحاً أثر الثقافة  تعددية وانتخاب ــتقرار، وفي الأنظمة الديمقراطية يكون واضـ ــياً وعدم اسـ ــياسـ ــهد عنفاً سـ ات ولكنها تشـ
ــان لبناء الثقة بين الحاكم والمحكوم في مناخ   ــليمة التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسـ ــئة السـ ــية والتنشـ ــياسـ السـ

اته وهذا يؤثر في علاقة المواطن بالعملية  سـياسـي ديمقراطي مبني على أسـاس فكرة قبول الاخر بغض النظر عن توجه
 .السياسية وتفاعله معها

لذلك فإن دور الجمعيات من الأهمية وما يجعلها تؤدي دوراً حيوياً ومهماً في تماسك المجتمع، وخلق الانتماء الوطني 
مله، بشـــرط أن تعمل ومشـــاعر الوحدة الوطنية بين أفراده، تلك المشـــاعر الضـــرورية للمحافظة على بقاء المجتمع وتكا

بشــــكل فاعل في التثقيف بالقوانين والتشــــريعات والتنشــــئة الديمقراطية وأن تشــــارك في المصــــالحة الوطنية وحل  
 .)٣٤(النزاعات، حتى في المجالات البسيطة مثل الأحوال الشخصية والأسرية لتفادي الأضرار الناجمة عن التفكك الأسري

الحقوق وال ة التثقيف بـ دوظيفـ ا تُعـ ل على كمـ ا العمـ اتويتم من خلالهـ ا الجمعيـ ات من أهم الوظـائف التي تقوم بهـ حريـ
تنمية الوعي الحقوقي والسـياسـي والاجتماعي من خلال البرامج التثقيفية الوطنية والتي تتناول الأيديولوجية الأفضـل  

صـادي والاجتماعي،وترسـي  من ناحية التطبيق في الدولة؛ والتي تتناسـب معها ومع واقعها التاريخي والسـياسـي والاقت
في المجتمع المـدني احترام قيم النزول للعمـل الطوعي المبني على الإرادة الحرة بـدافع الوطنيـة وبـالطرق القـانونيـة  
والســلمية والعمل الجماعي، وقبول الاختلاف والتنوع بين الرأي والرأي الآخر، وإدارة الخلاف بوســائل حضــارية ســلمية 

ــدد والمغا ــامح  بعيدا عن التشـ ــوء قيم الاحترام والتسـ لاة والنفور الديني والعقائدي والطائفي والفئوي ونحوه ، على ضـ
والتعاون والصـراع السـلمي مع الالتزام بالمحاسـبة العامة والشـفافية ، وما يترتب على هذا كله من تأكيد المبادرة الذاتية  

 .  )٣٥(وثقافة بناء المؤسسات
ولا شـك أن تعلم الفرد المعايير الاجتماعية عن طريق الجمعيات هي ضـرورة قصـوى تقضـيها أسـاسـيات العمل الواعي 
ــب الفرد الاتجاهات والقيم   ــئة الاجتماعية والتي من خلالها يكتس ــئة القانونية هي جزء من التنش ــنش والهادف، لأن التــــ

يلة لتصــحيح الثقافة المنحرفة في المجتمع، وخلق ثقافة مدنية  الســائدة في المجتمع، كما تعتبر التنشــئة القانونية وس ــ
ــية  ــياسـ ــرة للعبور بالمجتمع من حالة التخلف والجهل إلى التقدم والحرية والتعلم، لذا فإن الأنظمة السـ جديدة ومتحضـ

 
 . ٤ص  ،٢٠١٤نوفمبر   / تشرين الثاني –الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان: حرية التجمع تحت التهديد، كوبنهاغن  )٣٤(
وهذه القيم في مجملها قيم الديمقراطية أو الشورى الإسلامية تصديقا لقول الله تعالى لرسوله في من يقطعون الدين الواحد إلى جماعات  ) ٣٥(

ها  أو مذاهب أو فرق أو يفسرون القرآن كتاب الله وفق أهوائهم السياسية طمعا في السلطة والاستبداد والتعنت, تمسكا بحقبة زمنية مضت في
الله   الأحداث والوقائع حتى طمست معالمها ولم يبق منها إلا كتاب الله وسنته وآثار الصحابة والتابعين والصالحين والشرفاء من بني أمته صلى 

قُوا دِينَهُمْ وَكاَنُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ "عليه وسلم. قال الله تعالى لرسوله في هؤلاء   . ١٥٩سورة الأنعام، الآية رقم   "  ا�ن� ال�ذِينَ فَر�
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أفكـاره عن  الـديمقراطيـة والـدكتـاتوريـة تحـاول ان تؤثر في التنشــــئـة القـانونيـة والـديمقراطيـة للفرد من خلال اســــتهـداف 
طريق غرس معلومات وقيم وممارســـات يســـتطيع من خلالها تكوين مواقفه واتجاهاته الفكرية التي تؤثر في ســـلوكه،  
ك تلجـأ الانظمـة الســــيـاســــيـة الحـاكمـة الى خلق قيم  ذلـ وهـذا الســــلوك يلعـب دوراً في فـاعليـة الفرد في المجتمع، لـ

 .)٣٦(وأيدولوجيات مقبولة ومشروعة لها لدى شعوبها
وبما أن التنشــئة القانونية هي عملية تأهيلية وتعليمية وتثقيفية وتربوية يخضــع لها الفرد من أجل تفعيل دوره في 
المجتمع، لذا ينبغي أن تتحمل مسـئولية التنشـئة القانونية للفرد مؤسـسـات المجتمع المدني، لكونها مؤسـسـات مسـتقلة، 

اطي مع مفهوم التنشــــئـة القـانونيـة كمـادة تثقيفيـة بعيـداً عن الاغراض  وبذلك تملـك القـدرة على التفـاعل الايجـابي في التع ـ
الســــياســــية، من خلال الدور الذي تتقلده داخل إطار المجتمع وعلاقتها بالدولة، وهي مدعوة أكثر من غيرها في عملية  

لمجتمع، ويـأتي ذلـك التنشــــئـة القـانونيـة على وجـه الخصــــوص، من خلال تـأهيـل وتثقيف الفرد بـاعتبـاره كـائنـاً مؤثراً في ا
اييره الفكريـة ومرونتـه والانفتـاح   ــائـد ومعـ انوني الســ نتيجـة التطور والتحول الـذي يحـدث للمجتمع وطبيعـة نظـامـه القـ
محليـاً وإقليميـاً وعـالميـا، لـذلـك تعتبر هـذه المهمـة أســــاســــيـة في عمـل منظمـات المجتمع المـدني لأنهـا تخلق وعي بحقوق  

 الانسان.
 وخصــوصــاً  الديمقراطي البناء عملية في جداً  مهم القانوني والتثقيف لتوعية مجالا في تفالدور الفاعل للجمعيا

 هذه تكون كما يجب أن الدولة، مؤسـسـات في للعاملين أو للمواطنين سـواء والقوانين بالتشـريعات التثقيف و التوعية
 في العاملين لاسـيما للجميع وعي و لفهم تؤسـس أن المدني المجتمع منظمات الدولية، وعلى المعايير بمسـتوى التوعية

 فعل بارتكاب  متهماً   القضاء أمام المرء  يمثل فعندما  كلإنسان،  حقوق  احترام على تقوم العدل دعائم بأن الدولة مؤسسات
ــانية،  حقوقه تنتهك أن  لايجوز جنائي؛ ــان ولكل الإنسـ ــية الحرية في الحق  إنسـ ــخصـ   أي  على القبض إلقاء  فلايجوز الشـ
 .)٣٧(غيرها و البيئية و الأمنية أو الثقافةالصحيحة و لوعي مثلا العام الوعي جزئيات من وهذه للقانون إلاطبقاً  إنسان

 على  و  الكفـايـة  فيـه  بمـا  متطورة وســــائـل  تظهر أهميـة ذلـك الـدور في أن الـدول التي تـدعي الـديمقراطيـة والتي تمتلـك
 مرتكبيها، على الحرب  شـن  تسـتوجب إرهابية  جرائم بمنزلة  الجرائم بعض  الجريمة، تعد لمحاصـرة  القانونية لقواعد وفقا

ــؤولية وتعتبرها ــأل عنها مسـ ــن الحرب، وبحجج انتهاك  دولية، تسـ ــتهدفة بشـ ــان  حقوق  الدول المسـ  والمعاهدات الإنسـ
  للرد  والشـرعية  القانونية للأحقية  الشـعبي العالمي ، وقد ظهر ضـعف الفهم٢٠٠١سـبتمبر    أحداث  بعد  ماحصـل  وهذا  الدولية،

  تســــتوجب  جرائم  جواز اعتبـارها ومدى  الجمـاعي، القتـل  تســــبـب التي العـدوانيـة  الأعمـال تقبـل أو الأعمـال  هذه مثـل  على
 المحلية. الجرائم لمستوى والفهم الثقافة مدى ونفس الاشكالية تنطبق على  الرد،
 

 المطلب الثاني 
 الصلة العضوية بين حق الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات 

 تمهيد:

 
،  ٢٠٠٣حسين عمر حاجي رسول الشيخاني: دور المنظمات الدولية في تعزيز حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل،    )٣٦(

 . ٦٨ص
  ٢٦٣، ص٢٠١٢دار الكتب القانونية،  أديب محمد جاسم الحماوي: مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الحقوق والحريات العامة،     )٣٧(

 وما بعدها. 
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يشــكل ضــمان حرية تكوين الجمعيات اللبنة الأســاســية لوجود الجمعيات المدنية بشــتى أنواعها، ولا يســتقيم القول  
جريم والعقاب بضــــمـان هذه الحرية إلا بكفـالة حق الاجتمـاع بمقتضــــيـاته التي لا يقوم إلا بهـا، وبعيداً عن الإفراط في الت

الذي يرتبه المشـــرع على العديد من صـــور ممارســـة حق الاجتماع بدون أية ضـــرورة اجتماعية لذلك، وضـــرورة حق  
الاجتمـاع لحرية تكوين الجمعيات، لا تقل أهمية عن ضــــرورة الاعتراف بالحريات العامة الأخرى التي لا يمكن ممارســــة 

بشــــكل متوازٍ، كحرية التعبير وحرية التنقل والحق في المســــاواة، لذا   حق الاجتماع دون ممارســــتها أولاً أو على الأقل
ــوية بين حق الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات، من خلال   ــلة العض ــة لبحث الص ــنا هذا المطلب من هذه الدراس ــص خص

يم القـانوني  فرعين، ننـاقش في الأول مـدى التلازم بين حق الاجتمـاع وحريـة تكوين الجمعيـات، ونتنـاول في الثـاني التنظ
 للجمعيات في العراق، وذلك على الوجه الآتي.

 الفرع الأول
 التلازم بين حق الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات

ــص هذا الفرع لبحث الارتباط بين حق الاجتماعوحرية تكوين الجمعيات أولاً، وثانياً أهمية  ــلفنا نخص بناء على ما أس
 جه الآتي.حق الاجتماع للمجتمع المدني، وذلك على الو

 الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات: أولاً: الارتباط بين حق
يلاحظ عنـد البحـث في الارتبـاط بين حق الاجتمـاع وحريـة تكوين الجمعيـات، أن أهم مـا يميز الجمعيـات عن الاجتمـاع 

ــاط الجمعيـة يجـب أن يتميز بـالاســــتمراريـة، حتى لو كـانـت مـدة حيـاتهـا محـدود ة، وبـالتـالي العـادي هو الاســــتمرار، فنشــ
النشــــاطـات التي تقوم بهـا من اجـل تحقيق أهـدافهـا تقوم على تنظيم وهيكلـة ملائمـة، بحيـث تســــتطيع الجمعيـة تحقيق  
هدفها الذي لا يمكن أن تنشــأ دون توافره، وهو ذلك الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله كل جهود الأعضــاء المؤســســين  

 ما طالت مدة انعقاده.للجمعية، اما الاجتماع العادي فوقته محدد مه
لذلك لا يمكن القول بانفصـام تلك الحريتين عن بعضـهما، فبغير حق الاجتماع لكان من الصـعب صـياغة اتفاق يُشـكل  
جمعية، كذلك وحتى بعد تشــكيل الجمعية يبقى احتياجها لممارســة الاجتماع قائم طوال فترة بقائها ومرجع ذلك هو ان  

الحريات الجماعية، على أســاس إن ممارســتها تفترض وجود مجموعة من الأشــخاص، حيث  حرية تكوين الجمعيات من  
ا الشــــخص بمفرده، ولعـل هـذا مـا يميزهـا عن كثير من الحريـات، ويؤكـد ذلـك إن بعض  إن من المســــتحيـل أن يمـارســــهـ

ــم الحريات الجماعية أو ح ــيمات أطلق عليها اس ــة من التقس ــنيفات الفقهية تفرد لها طائفة خاص ريات التجمع التي التص
. ويمكن تعريف الحرية الجماعية بأنها  )٣٨(تضــم بالإضــافة إليها حرية تكوين الجمعيات وحق تكوين الاتحادات والنقابات

الحريـة التي تتحـدد ممـارســــتهـا بعمـل مجموعـة من الأفراد، وتظهر بصــــفتهـا وســــيلـة الفرد الوحيـدة للـدفـاع عن حقوق  
،فالفرد قليل بنفسـه ولكنه  )٣٩(ية المعترف بها للفرد بصـفته أحد رعايا الدولة تأمينهاومصـالح قد لا تتيح الحريات الأسـاس ـ

، ذلـك إن الفرد أيـاً كـانـت الحريـات التي يتمتع بهـا لا يمكنـه ان يقف أمـام الـدولـة، أو أن  )٤٠(كثير بـالآخرين وبهم تظهر قوتـه

 
لبنان، الدار الجامعية، بيروت،    / الدكتور   )٣٨( ثروت    / . وكذلك الدكتور٣٥٩، ص  ٢٠٠٠محمد المجذوب: القانون الدستوري والنظام السياسي في 

 . ٣٩٧، ص ٢٠١١بدوي: النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 . ٦١رجع سابق، ص فيليب اكسافييه: م   )٣٩(
 . ٨١، ص  ١٩٢٤عبد اللطيف محمد: التشريع السياسي في مصر، الجزء الأول، مطبعة مصر، القاهرة،  / الدكتور  )٤٠(
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كانية أن ينمي شــخصــيته بشــرط ألا يخل بالنظام يضــع أمامها عقبات أو صــعوبات، فلا تعدو الحريات أن تمنح الفرد إم 
العـام، أمـا الجمـاعـات فبـإمكـانهـا أن تواجـه الـدولـة بقوة من نفس طبيعـة قوتهـا، فـالـدولـة تملـك القوة لأنهـا تمثـل جمـاعـة ذات 
هدف مشــــترك، وكذلك الحـال بالنســــبة لكل جماعة لها هدف مشــــترك، إذ إنها تمتلك قوة تمكنها من تحقيق هذا الهدف 

 .)٤١(شتركالم
وهنا يظهر المفهوم السـياسـي لحرية الاجتماع، والذي يظهر الارتباط بينها وبين حرية تكوين الجمعيات بصـورة أكبر،  
فإن كانت الحرية السـياسـية هي الركيزة الأسـاسـية التي تعبر عن ضـمير الرأي العام وإرادته، فإن حرية الاجتماع من أبرز  

فالحرية السـياسـية تعني مسـاهمة المواطن في الشـئون العامة، وفي تولية الحكام،   ،)٤٢(الوسـائل التي تحقق هذا الغرض
ومراقبة أعمالهم، عن طريق تمكينه من الاجتماع بمواطنيه من أجل مناقشة سياسات الحكومة، والحصول على الحقائق  

ــايا العامة ــأن القض ــاء )٤٣(بش ــاس من رض ــن القوانين  ، فإذا كان للحكومة أن تقوم على أس المحكومين فلا بد أن يكون س
ثمرة المناقشــات الحرة والرضــاء الدائم، وعلى هذا الاســاس فلا تكون الحرية الســياســية آمنة أو كاملة حيث لا يؤخذ 

،  )٤٤(صوت الشعب في الاعتبار إلا في أوقات الانتخابات، أو حيث لا تكون هناك مراكز للاجتماعات غير الأماكن السياسية
الحر اعفـ ة الاجتمـ ة حيـث تنعـدم حريـ ة إذاً لا تكون كـاملـ اســــيـ ة الســــيـ ة )٤٥(يـ أن حريـ ه للقول بـ ذا ذهـب جـانـب من الفقـ ، لـ

، وذلك لعدة أسـباب منها؛ إن حرية الاجتماع توفر للأفراد إمكانية انتقاد الحكومة، وهذا )٤٦(الاجتماع هي حرية سـياسـية
ــية، التي توج ــياس ــال دائم بالرأي العام لا يتحقق إلا بالاعتراف بالحرية الس ب أن تكون الحكومة فيها أن تكون على اتص

 .)٤٧(في إطار من الديمقراطية
كما إن حرية الاجتماع كأي حرية ســـياســـية تقتصـــر ممارســـتها على المواطنين فقط دون الأجانب فإذا كان بإمكان  

تعلق بالسـياسـة الوطنية، ولا أن يشـتركوا  الأجانب عقد اجتماع خاص فيما بينهم،إلا إن هؤلاء لا يجوز لهم عقد اجتماع ي
. كمـا تعتبر حريـة الاجتمـاع وســــيلـة هـامـة لإنعـاش عمليـة  )٤٨(في الاجتمـاعـات والمظـاهرات التي تعقـد لهـذا الغرض

ــة الاجتماعات الانتخابية، حتى يتمكن  ــرورة كفالة حرية الاجتماع لممارس ــويت، فتقرير حرية الانتخاب تعني بالض التص
النـاخبين من حين لآخر، لتقويـة مراكزهم  المرشــــحون من الا اءاتهم بـ ســــتعـداد لخوض المعركـة الانتخـابيـة من خلال لقـ

 
 .٧٦سعاد الشرقاوي: نسبية الحريات العامة، مرجع سابق، ص  / الدكتورة )٤١(
 . ٦٥، ص ١٩٨٧كريم يوسف احمد كشاكش: الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  / الدكتور )٤٢(
 . ٢٤٨، ص ١٩٧١آدمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني، دار العلم للملايين، بيروت،  / الدكتور )٤٣(
 . ٦٧  – ٦٦كريم يوسف كشاكش: مرجع سابق، ص  / الدكتور )٤٤(

)45( Marcel Waline- Qu'Est-Ce qu'une réunions publique- Op-Cit-p: 73 ets 
. ولنفس المؤلف: الديمقراطية  ١٧١، ص  ١٩٩٧رسلان: الحقوق والحريات العامة في عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة ،  أنور أحمد  / الدكتور   )٤٦(

طعيمه الجرف: نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم   / . وكذلك الدكتور٤٠٣، ص  ١٩٧١بين الفكرين الفردي والاشتراكي، دار النهضة العربية، القاهرة ،
 . ٣٤٧، ص ١٩٦٤ي، القاهرة، السياس

 . ٦٨-٦٧كريم يوسف كشاش: مرجع سابق، ص   / الدكتور  )٤٧(
 .٣٣٣، ص ١٩٢٢شاكر الحنبلي: الحقوق الادارية، الجزء الثاني، مطبعة حكومة دمشق،  / الدكتور  )٤٨(
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. وأخيرا فلا )٤٩(النيـابيـة من نـاحيـة، وللتعرف على مطـالـب النـاخبين الـذين يـدفعونهم إلى مقـاعـد البرلمـان من نـاحيـة اخرى
 الحزبية.شك إن حرية الاجتماع تعد من أهم وسائل ممارسة الحرية 

 ثانياً:أهمية حق الاجتماع للمجتمع المدني:
يلزم لوجود منظمات المجتمع المدني التي تهدف لتنمية حقوق الإنســـان مجموعة من المقوماتتتمحور حول ضـــمان 

ومن تلك المقومات فكرة الطوعية أو المشــــاركة الطوعية التي تقوم على الفعل حق الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات،  
الاجتمــاعيــة الإرا التكوينــات  بــاقي  المــدني عن  المجتمع  وبنى  تكوينــات  الطريقــة تتميز  وبهــذه  الطوعي،  أو  الحر  دي 

ذا يختلف عن  ا وهو بهـ ار.كـذلـك من الضــــروري أن يكون المجتمع المـدني منظمًـ ة تحـت أي اعتبـ ــة أو المتوارثـ المفروضــ
إلى فكرة المؤسـسـية أو المنظمة التي تتعلق بمجمل  المجتمع التقليدي العام بمفهومه الكلاسـيكي، حيث يشـير هذا الركن

 الحياة الحضارية تقريبًا في الوقت الراهن، والتي تشمل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن تلك المقومات أيضــاً ما يدور حول الهدف والدور الذي تقوم به هذه التنظيمات، وهو المرتبط بتثقيف المواطن  

قوق الإنسـان، وكيفية الحصـول عليها، وحمايته من أي انتهاك أو تأثير على أحد حرياته التي كفلها له الدسـتور. حيث  بح
إن المجتمع المـدني هو مجتمع أخلاقي وســــلوكي ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين، وعلى حق  

دا ة تحقق وتحمي وتـ دنيـ ات مـ ة، والالتزام في إدارة الآخرين في أن يكونوا منظمـ ة والمعنويـ اديـ ــالحهم المـ فع عن مصــ
الخلاف داخل وبين مؤســــســــات المجتمع المـدني وبينهـا، وبين الدولة بالوســــائل الســــلميـة، وفي ضــــوء قيم الاحترام  

 .)٥٠(والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي الذي يستهدف تعزيز حقوق الإنسان وحرياته العامة
ة منكـذلـك لا غنى ل ة مـدنيـ ة  وجود منظمـ دنيـ ة المـ ــاء المنظمـ ة اللازمـة لإنشــ انونيـ اذ الإجراءات القـ .ويعتبر أي  )٥١(اتخـ

ا   ــامـل الـذي يتكون من وحـدات مترابطـة فيمـا بينهـا ترابطـً ابـة نوع من التنســــيق أو التنظيم الاجتمـاعي الشــ مجتمع بمثـ
ــامل، أي أن أي مجتمع هو  وظيفيًا، وكل وحدة من وحدات هذا التنظيم تقوم بدورها في إطار الت ــيق الاجتماعي الشـ نسـ

ــات مختلفة للقيام بأعمال مختلفة لتحقيق أهداف محددة، وبالتالي  ــس مجموعة من الأفراد تتواجد في تنظيمات ومؤس
فـإنـالمجتمع المـدني هو مجموعـة من الأفراد المكونين لتنظيمـات ومنظمـات مـدنيـة تعمـل كـل منهـا لتحقيق هـدف أو  

 ف التي أنشئت من أجلها.مجموعة من الأهدا
ــبق نجد أنه لا وجود للمجتمع المدني بأي حال من الأحوال دون الاعتراف للأفراد الطبيعية والمعنوية  إذا تأملنا ما سـ

 على السواء بحق الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات.
 الفرع الثاني 

 التنظيم القانوني للجمعيات في العراق
ــك   ــلطة فأنها بلا شـ ــل إلى كل المجتمع، وإلى السـ لما كانت حرية الاجتماع من الحريات التي يتعدى أثرها الفرد ليصـ
تحتاج إلى تنظيم يبعدها عن تعسـف الإدارة في قيامها بوظيفة الضـبط الإداري من أجل حماية النظام العام، كما يبعدها  

 
ظروف العادية وضماناتها، مجلة كلية  محمد أبو زيد محمد: حدود سلطات الضبط الاداري في مجال ممارسة حرية الاجتماع في ال / الدكتور )٤٩(

 . ٢١، ص  ٢٠٠١الدراسات العليا، أكاديمية مبارك للأمن، القاهرة، العدد الخامس،  
 . ٨٨, ص٢٠٠٧أيمن السيد عبد الوهاب: دراسة ميدانية لواقع تقييم منظمات المجتمع المدني، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية,) ٥٠(
 . ٥٣, ص ١٩٨٣حسن العيلى : الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في إلاسلام، دار الكتاب، الطبعة الاولى،  عبد الحكيم  / الدكتور) ٥١(
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جتماع، ولذلك تنظم هذه الحرية بقانون، كما يتعين تقييد السـلطة من تعسـف الأفراد أنفسـهم في اسـتعمال حقهم في الا 
ــائل المطالبة   ــتور، وأن تتوفر للأفراد وسـ ــمانات قانونية لحرية الاجتماع، كما نص عليها في الدسـ العامة بقيود تمثل ضـ

صـبح احترام هذه القضـائية لحمايتها، وأن يحقق القضـاء لهذه الحماية ضـمانة جدية في مواجهة السـلطة العامة بحيث ي
 . )٥٢(الحرية التزاماً قانونياً تلتزم به السلطة

ــدر تنفيـذاً لنص  )٥٣(٢٠١٠لســــنـة    ١٢ويحكم الجمعيـات حـاليـاً في العراق قـانون المنظمـات غير الحكوميـة رقم   ، الـذي صــ
المجتمع المـدني، ودعمهـا  أولاً: تحرص الـدولـة على تعزيز دور مؤســــســــات    "على أن:   ٢٠٠٥من دســــتور العراق    ٤٥المـادة  

 ."وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها وينظم ذلك بقانون
ا وفق  اظ على اســــتقلاليتهـ ا والحفـ ا وتطويرهـ دني ودعمهـ ات المجتمع المـ انون إلى تعزيز دور منظمـ ويهـدف هـذا القـ

ــلاً عن ايجاد القانون، كما يهدف إلى تعزيز حرية  ــمام اليها، فض ــيس المنظمات غير الحكومية والانض المواطنين في تأس
 وذلك طبقاً لمادته الثانية. آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والاجنبية

 أولاً: شروط تأسيس الجمعية:
نوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية، بالإضافة لتقديم  يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون أعضائها من العراقيين سواء كا

كل ما يثبت ذلك، وقد وردت بالنســبة شــروط تأســيس الجمعية في المادة الرابعة والخامســة من قانون المنظمات غير 
 كما يلي: ٢٠١٠لسنة  ١٢الحكومية رقم 

ليها او الانسـحاب منها وفق لكل شـخص عراقي طبيعي او معنوي حق تأسـيس منظمة غير حكومية او الانتماء ا  -اولا
 احكام هذا القانون.

 يشترط في العضو المؤسس ان يكون: -ثانياً 
 عراقي الجنسية او المقيم في العراق.  -أ

 سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي. )١٨(كامل الاهلية وقد أكمل   -ب
 غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. -ج

دم طلب التأسـيس الى الدائرة موقعا عليه من المؤسـسـين على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة اشـخاص، متضـمنا يق  -ثالثاً 
 ما يأتي:

 باللغة العربية او اللغة الكردية مع اللغة الإنكليزية. )الرسمي(اسم المنظمة  -أ
 عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة. -ب
 م الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني ان وجد.اسماء الاعضاء المؤسسين وارقا -ج

 يرفق بطلب التأسيس ما يأتي: –رابعاً 
 بيان التأسيس. -أ

 النظام الداخلي للمنظمة. -ب

 
، العددان الثالث والرابع، ٤٨محمود عاطف البنا: حدود سلطة الضبط الاداري، مجلة القانون والاقتصاد، كلية حقوق القاهرة، السنة    / الدكتور   )٥٢(

 . ٣٤، ص ١٩٨٧نوفمبر، ديسمبر، 
 . ٢٣-١١، ص ٢٠١٠مارس  ٩الصادر بتاريخ  ٤١٤٧نشر في الوقائع العراقية العدد   )٥٣(
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صــورة من شــهادة الجنســية العراقية وهوية الاحوال المدنية للأعضــاء المؤســســين الطبيعيين أو وثيقة الإقامة  -ج 
 للمقيمين.

المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتســلم التبليغات الرســمية عنها والاجابة على الاســتفســارات    اســماء الاشــخاص -د
 المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم.

 ثانياً: شروط الانضمام:
يلاحظ أن المشـرع توسـع في مسـألة جنسـية العضـو الذي ينضـم إلى المنظمة ولا يكون من مؤسـسـيها، فسـمح للأجانب  

لانضـــمام للجمعيات التي تؤســـس في العراق ولكن بشـــروط، كما أضـــاف حق للقاصـــرين بالانضـــمام الفخري للجمعية با
بعضــوية غير فعالة، وأعفى أعضــاء الجمعية ومؤســســوها من الالتزام بالتضــامن لســداد ديون الجمعية، وفصــل ذلك في  

 منه على الوجه الآتي. ١١المادة  
 يكون:يشترط في عضو المنظمة ان  -اولا

 عراقي الجنسية او المقيم في العراق -أ
 الثامنة عشرة من العمر.)١٨(كامل الاهلية واكمال -ب

 يحق لمن دون الثامنة عشر من العمر الانتساب الى المنظمة ولا يحق له التصويت على قراراتها. –ج 
 قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.  -د

من عدد    )٪٢٥(للمنظمة ان تقبل عضــــوية الاجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لا تزيد نســــبتهم على    –ثانياً 
 منظمات المؤسسة اصلاً من الأجانب المقيمين في العراق.اعضائها، ويستثنى من ذلك ال

 لاي شخص ان يكون عضوا في عدد من المنظمات ولايجوز له ان يترأسأكثر من منظمة واحدة .  -ثالثا

للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على ألاتخالف أحكام هذا القانون. مع مراعاة الشروط المنصوص   –رابعاً 
 .٦قرة خامساً من المادة  عليها في الف

لا يعد اعضــاء ومؤســســو ومنتســبو المنظمة واعضــاء الهيئة الادارية او التنفيذية مســؤولين شــخصــياً عن  –خامســاً 
 التزامات المنظمة القانونية، ولايحق لدائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من اموالهم الخاصة.

ــاً   ــادسـ ــور ا  –سـ ــواً فخرياً ولا يحق له حضـ ــاب الى المنظمة ويكون عضـ جتماعات الهيئة العامة أو للأحداث الانتسـ
 التصويت على قراراتها.

 ثالثاً: التزامات الأعضاء:
أعضاء الجمعية ببعض الالتزامات التي تتعلق بالأمانة والحيادية مثل الكشف والتجنب    ١٢وقد الزم القانون في مادته 

بلاغ الهيئة الادارية بذلك، عن أي تضـارب فعلي او محتمل بين مصـالحهم الشـخصـية او الوظيفية ومصـلحة المنظمة، وا
كذلك التنحي عن حضـور الاجتماعات واتخاذ القرار في الامور التي تخدم مصـالحهم الخاصـة. ولضـمان عدم الاسـتغلال  

 فقد قرر المشرع ان تكون المعاملات التعاقدية بين أعضاء الجمعية وبين المنظمة متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة.
 والحل:  رابعاً: أحكام الدمج



337 |  

zsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( -گۆڤاری زانکۆی سلێمانی 

، أمـا الحـل فيلاحظ ان المشــــرع قـد نظم ثلاثـة طرق لحـل )٥٤(منـه  ٢١حـدد المشــــرع أحكـام دمج الجمعيـات في المـادة   
من القـانون وهى الحـل الاختيـاري للجمعيـة، وكـذلـك الطريقـة الثـانيـة وهى    ٢٢الجمعيـة، الطريقـة الأولى وردت في المـادة  

منح المشــرع العراقي للســلطة الإدارية الحق في  وفيها  ٢٣دت في المادة  الحل بحكم قضــائي، أما الطريقة الثالثة فقد ور
 غلق الجمعيات في حالة ارتكابها لبعض المخالفات القانونية التي تبلغ درجة من الخطورة.

ــائهـا من بقرار  اختيـاريـاً   أمـا  المنظمـة  حـل أولاً: يكون  "كمـا يلي    ٢٢وقـد جـاء نص المـادة    أو  الـداخلي،  نظـامهـا  وفق  أعضــ
 المحكمة. من قرار وفق قضائياً 

 تعيين هو  صــــدور  تـاريخ من  يومـاً   ثلاثين  )٣٠(خلال   بـه  الـدائرة ابلاغ  عليهـا  بـالحلف  قرارهـا  المنظمـة  اتخـذت إذا  ثـانيـاً:
 تعيينه. هو لاختيار الدائرة مفاتحة و مصفيأ

 المصفي. بتعيين المحكمة تقوم بالحل قضائي قرار صدور حالة في  ثالثاً:
ــفية لأغراض  المنظمة  رابعاً:تقدم  بالتزاماتها الوفاء في البيان هذا  يعتمد و المنقولة  غير و المنقولة بأموالها  بياناً   التصـ

 والوصــــايا  المســــاعدات المنحو  من متأتية  الأموال تلك كانت إذا  إلا  للمنظمة، الداخلي  النظام وفق منها المتبقي  يوزع و
 ."للمنظمة العامة الهيئة او الادارية الهيئة تحددها الأهداف في تماثلها أخرى منظمة الى فتؤول

مع مراعاة ما تنص عليه   فقد نصــــت على أنه  ٢٠١٠لســــنة  ١٢من قانون المنظمات غير الحكومية المرقم   ٢٣اما المادة  
  -القوانين الأخرى تتعرض المنظمة عند مخالفتها أحكام هذا القانون للعقوبات الآتية: 

 التعليق، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق ما يا�تي: -أولا 
 عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالتنبيه.  )١٠(تنبيه المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على  - أ

المنصــــوص عليهـا  ثلاثين يومـاً إذا لم تتم إزالـة المخـالفـة خلال المـدة    )٣٠(تعليق عمـل المنظمـة مـدة لا تزيـد على   -ب
 من هذا البند، أو إذا كررت المخالفة نفسها. )أ(في الفقرة 

 عشرة أيام من تاريخ تبلغها به.  )١٠(للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال  - ج
تبه، ويخضــــع  عشــــرة أيام من تاريخ اســــتلامه في مك  )١٠(يبت الأمين العام لمجلس الوزراء في التظلم خلال   -د

 خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً.  )محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية(قراره للطعن أمام 
  -ثانيًا الحل، يصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في إحدى الحالات الآتية:  
 نظامها الداخلي المنصوص عليها في هذا القانون. إذا مارست نشاطات تتعارض مع أهدافها المرسومة ب - أ

 إذا ثبت أنها قامت بمخالفة القوانين العراقية النافذة. -ب
 إذا لم تقم بإزالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق. - ج

 
أولاً: للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة، أنْ تندمج مع بعضها وتؤلّف منظمة    " الخاصة بالدمج كما يلي    ٢١وقد جاء نص المادة  )٥٤(

اخلي لكلٍ منها.  ثانياً: تخضع إجراءات الدمج وتا�سيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون.  ثالثاً: لا  واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الد
ادي أو  يجوز أنْ تندمج منظمة ذات نفع عام إلاّ مع منظمة ذات نفع عام. رابعاً: للمنظمة أنْ تنتسب أو تشترك أو تنظم الى منظمة أو هيئة أو ن

دافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق. خامساً: تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور  مؤسسة أو شبكة تتفق مع اه 
 " شهادة التسجيل، وتكون خلفاً عاماً للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
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 : )٥٥(والجمعيات في العراق أنواع عدة هي
ا  الجمعيـات التعـاونيـة: وهي  -١ عبـارة عن تنظيمـات تعـاونيـة تتوزع على منـاطق ومحـافظـات العراق وتتحـد فيمـا بينهـ

لتكوّن اتحاد فرعي، والاتحادات الفرعية تشـــكلت في اتحاد يُعرف بـــــــالاتحاد العام للتعاون في العراق، وأصـــبح لهذا 
 الاتحاد قانون خاص به يُعرف بـقانون التعاون.

ية الفلاحية بأنها منظمة فلاحية ذات شـــخصـــية معنوية مســـتقلة اقتصـــادية الجمعيات الفلاحية: تُعرف الجمع -٢
واجتمـاعيـة ومهنيـة تســــعى لخـدمة أعضــــائهـا، والجمعيـات الفلاحيـة تتـألف من جمعيـات يؤســــســــهـا الأفراد أو جمعيـات  

ــة، والجمعيـات الفلاحيـة كونـت اتحـاد عـام يُعرف بـالاتحـاد ال عـام  مشــــتركـة من جمعيتين أو أكثر أو جمعيـات متخصــــصــ
 لجمعيات الفلاحية التعاونية، ولها قانون خاص بها يُعرف بـقانون الجمعيات الفلاحية.

الجمعيات العلمية: يُقصـد بالجمعية العلمية كل جمعية مؤسـسـة تمارس نشـاطا علميا في مجال اختصـاصـها كإعداد    -٣
ة فيها وجمع وتوثيق المعلومات وتبادل البحوث والدراســات وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية أو المســاهم

ــاص داخل القطر وخارجه، وكل ما من   ــدار المطبوعات وجمع وتبويب المعلومات عن ذوي الاختص الخبر والتجارب وإص
ــع لقانون الجمعيات العلمية رقم  ــاص، وهي تخض ــأنه رعاية وتطوير الاختص ــنة   ٥٥ش ــراف وزارة  ١٩٨١لس وتقع تحت إش

 العلمي.التعليم العالي والبحث 
الجمعيات السـياسـية: يُقصـد بالجمعية السـياسـية كل جماعة منظمة ولها مبادئ وأهداف مشـتركة، بقصـد المشـاركة   -٤

في الحياة السياسية، إلا أنه رغم مضي أكثر من تسع سنوات على سقوط النظام البعثي الدكتاتوري فان العراق لم يشرع 
ها وتشـكيلها كيفي لا يخضـع لأية ضـوابط عدا الضـوابط والأنظمة التي قانون للأحزاب والجمعيات السـياسـية وظل عمل 

 وضعتها المفوضية العليا للانتخابات في العراق والتي تحدد آليات إشراك القوائم الانتخابية.
الجمعيـات ذات العلاقـة بـالأجـانـب: يُقصــــد بهـا كـل جمعيـات الصــــداقـة مع الـدولـة الأخرى، ويتحـدد عملهـا في تبـادل  -٥
انون الجمعيـات ذات العلاقـة الزيـا ادل المطبوعـات والصــــحف والنشــــرات وغيرهـا. وكـانـت تخضــــع لقـ رات والوفود وتبـ

 .٢٠١٠لسنة  ١٢الملغى بموجب قانون المنظمات غير الحكومية رقم  ١٩٢٢لسنة  ٣٤بالأجانب رقم 
ــات التي تقدم الخدمات الاجتما  -٦ ــسـ ــد بها تلك الجمعيات والمؤسـ عية للمواطنين دون أن الجمعيات الخيرية: يُقصـ

تسـتهدف من نشـاطها وعملها جني الربح المادي واقتسـامه أو تحقيق المنفعة الشـخصـية أو تحقيق أية أهداف سـياسـي، 
ــاً للدولة لتوفيرها أعباءً وجهوداً   فهي تتمثل في عمل جماعي تطوعي منظم، وهذا النوع من الجمعيات يحقق نفعاً خاصـ

 كبيرة عنها.
الذي عرف الجمعية   ٢٠٠٠لســنة   ١٣الجمعيات الخيرية في العراق تؤســس وتســجل وفق قانون الجمعيات رقم وكانت 

جماعة ذات صـفة دائمة مكونة من عدة أشـخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي ويشـمل ذلك النوادي "بأنها 
 .٢٠١٠لسنة  ١٢ية رقم إلا أن هذا القانون الغي بقانون المنظمات غير الحكوم "الاجتماعية

  

 
الم   )٥٥( على  منشور  مقال  العراقية،  للجمعيات  القانونية  المرجعية   : عودة  والاعلام،  جميل  للثقافة  النور  لمؤسسة  الإلكتروني  وقع 

asp?id=.se/article.alnoor.//www:httpم. ٣٠:٦، بتوقيت ٢٠١٩/ ١١/ ١تاريخ الدخول   ١٣٩١٦٤ 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=139164
http://www.alnoor.se/article.asp?id=139164
http://www.alnoor.se/article.asp?id=139164


339 |  

zsb.univsul.edu.iq 

JZSB p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 

 )زانسته مرۆڤایهتییهکان  B  -  بهشی( -گۆڤاری زانکۆی سلێمانی 

 الخاتمة 
 تناولت الدراسة دستورية حق الاجتماع وأثر ذلك على تكوين الجمعيات، وقد انتهينا للنتائج والتوصيات الآتية.

 أولاً: النتائج:

ــد الانتقاص منها ومن ثم  - ــتعمال حرية الاجتماع بقانون فإنها لم تقصـ ــاتير قد أباحت تنظيم اسـ إذا كانت الدسـ
حرصــالمشــرع  فقد قانون يصــدر وهو ينتقص من هذه الحرية أو يهدرها قانونا غير دســتوري وجديرا بالإلغاء.يكون كل 

الـدســــتوري على اعلاء قيمـة الحقوق والحريـات ومن بينهـا الحق في حريـة التجمع، وحريـة تكوين الجمعيـات، وضــــمنهـا 
 ى هذه الحقوق والحريات.وثيقته، ليحول بذلك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتعدي عل 

أن كفالة سـمو الدسـتور يتحقق بفرض حظر نسـبي موضـوعي على تعديل النصـوص المتصـلة بالحقوق والحريات  -
العامة ومقومات المجتمع الأسـاسـية، مالم يسـتهدف التعديل تقرير المزيد منها أو من الضـمانات المقررة لكفالتها، ثم من  

التفســير العلمي الحر لها في   الصــياغة المرنة لنصــوص الدســتور، وإتباع أســاليبالمرونة الموضــوعية ثانياً من خلال  
 التطبيق العملي .

أن أهم ما يميز الجمعيات عن الاجتماع العادي وهو الاســتمرار، فنشــاط الجمعية يجب أن يتميز بالاســتمرارية،  -
تحقيق أهدافها تقوم على تنظيم وهيكلة    حتى لو كانت مدة حياتها محدودة، وبالتالي النشـاطات التي تقوم بها من اجل

ــأ دون توافره، وهو ذلـك الهـدف الـذي يجـب أن   ملائمـة، بحيـث تســــتطيع الجمعيـة تحقيق هـدفهـا الـذي لا يمكن أن تنشــ
 تتمحور حوله كل جهود الأعضاء المؤسسين للجمعية، اما الاجتماع العادي فوقته محدد مهما طالت مدة انعقاده.

ي أداء أنشــطتها يتطلب مجموعة من الشــروط تتمثل في، وضــوح الهدف الذي من أجله أن فاعلية الجمعيات ف -
تم تأســيســها، وقيامها بأداء مهام ووظائف عامة يتم تفويضــها من الدولة، فضــلاً عن تركز الســيادة في الجمعية في يد 

ــتقلال المال ــرورة الاس ي للجمعيات، خاص وأن تمويلها  المواطنين وليس في يد الهيكل الإداري للدولة، والأهم منذ لك ض
 يأتي من التبرعات واشتراكات الأعضاء.

يلاحظ على التنظيم التشــريعي لحق تكوين الجمعيات في العراق، أنه يفرض قيودا على حرية التجمع وتكوين   -
يـة التي الجمعيـات، مع عـدم الالتزام الواضــــح بتوصــــيـات الهيئـات الـدوليـة التي تعنى بحقوق الإنســــان وبـالمعـايير الـدول

حددتها الاتفاقيات ذات الشــــأن، ولا بعلوية النصــــوص الدســــتورية التي تقرر هذا الحق، لدرجة يمكن القول ان قوانين  
تنظيم تكوين الجمعيات في العراق تغلب عليها فكرة عرقلة التكوين وممارســة النشــاط، أكثر منها قوانين تنظيم كيفية 

عن القوانين التي اعتمدت في السنوات الماضية في سياق مكافحة الإرهاب،   الإنشاء والتأسيس وممارسة النشاط، فضلاً 
والتي أدت إلى زيادة العقبات القانونية والمخاطر الموضــوعة أمام المواطنين الذين يريدون ممارســة حقهم في التجمع  

 وتكوين الجمعيات.

عـاملهـا مع حق الاجتمـاع، فرغم يلاحظ تنـاقض على أرض الواقع بين رؤيـة الســــلطـات الســــيـاديـة في الـدولـة وت -
احترام الدسـتور للحقوق والحريات إلا أن الحكومات لا زالت تمارس طرقاً ملتويه مسـتخدمه في أغلب الأحيان نصـوص  
ــة   ــفاض ــاء الجمعيات، وذلك عبر دمج الكلمات الفض ــها التي تؤكد على حماية الحريات، كرادع وزاجر لأعض القوانين نفس

فأصـبح الأعضـاء في  وتهديد السـيادة،    القانون، كزعزعة النظام العام والمسـاس بالأمن القوميواسـعة المعنى ضـمن مواد 
ة، بـدءً من   ات المـدنيـ ارســــتهم للـدور التوعوي من خلال الجمعيـ ات يواجهون تهـديـدات خطيرة بســــبـب ممـ تلـك الجمعيـ

حد من مسـاحة حرية عمل أغلب هذه الأشـكال التقليدية للقمع مروراً بالأسـاليب المتطورة التي تسـتخدمها الحكومات لل 
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 الجمعيات.
 ثانياً: التوصيات :

ــريع قوانين   - ــتوري في حرية الاجتماع، عن طريق تشـ ــرع العراقي بالعمل على تفعيل الحق الدسـ ــي المشـ نوصـ
 تحفظ هذا الحق وتحميه بدلاً من القوانين التي تكبله وتقيده.

 الدولية والمعاهدات الاتفاقات لتطبيق الدولة العراقي بمتابعةنوصى المشرع العراقي وكذلك القضاء الدستوري  -
العراقي، من    الدسـتور  وأحكام مبادئ مع لاتتنافى  والتي العراق  عليها صـادق التي الدولة، داخل الإنسـان  بحقوق  المتعلقة

  من الشـكاوى  باسـتقبال  كذلك للجنة التنفيذية، وقياما  السـلطة لمراقبة البرلمان في الإنسـان  لجنةحقوق  دور خلال تفعيل
 كوسـيلة المدنية  الجمعيات دور الدسـتور، وكذلك تفعيل في  عليها المنصـوص  حقوقهم على الاعتداء حالة في المواطنين

ــدار قانون ينظم حرية التظاهر بدلاً من ترك الأمر لتقدير جهة    المشـــرع  العام، كما نوصـــي  الرأي  عن  للتعبير العراقي بإصـ
 التعامل مع المتظاهرين، والتي غالباً ما تتعسف في استعمال سلطتها التقديرية.الإدارة في 

  حقوق على مراقبتها بشــــأن قرارها  على التأثير وعدم الإنســــان  لحقوق  العليا  المفوضــــية دور  نوصــــي بتعزيز -
 الموكلة مهمتها تسـهيل لها تسـنى حتىي العراق مدن لتغطي أخري مكاتب أنشـاء  لأسـاسـية. بالإضـافةإلى  وحقوقها الإنسـان

 دستوريًا. إليها

من الضــــروري القيـام بتوعيـة الأفراد والجهـات التي يحق لهـا رفع الـدعوى الـدســــتوريـة بكيفيـة تحريـك الـدعوى  -
والتوضـــيح لهم أن بإمكانهم الطعن بعدم دســـتورية أي قانون أو قرار يمس حقوقهم وحرياتهم التي كفلها الدســـتور لأن  

 الأفراد بتحريك الدعوى الدستورية يحصل لأول مرة في تاريخ العراق الدستوري.فتح الباب أمام 
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